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 الإطار العام

 

دورا مهما في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا،  عموميةالمقاولات الو المؤسسات يلعب قطاع  .1

 العمومية. وتنفيذ السياساتاعداد في الاقتصاد الوطني ومكانته في  هوزناعتبارا ل

في دينامية التحول  الا يمكن الاستغناء عنه رافعة المقاولات العموميةو المؤسسات وقد أصبحت  .2

كما  .المنشآت بأنشطة هذهأن إقلاع بعض القطاعات ظل رهينا ، ذلك ببلادناالاقتصادي والاجتماعي 

 .الأجهزة هذه دو جو النور لولا  رى أن بعض الاستراتيجيات القطاعية ما كانت لت

في دينامية التنمية ببلادنا، فقد أولتها السلطات  المقاولات العموميةالذي تلعبه  الدور  ووعيا بأهمية .3

إصلاح الإطار القانوني  تدابير:، الأمر الذي تمخضت عنه عدة العمومية أهمية خاصة منذ عدة سنوات

ح ذات البعد الاستراتيجي وإصلا العمومية  برامج مع المقاولات-وإبرام عقود الأجهزةوالمؤسساتي لبعض 

نظام المراقبة المالية للدولة واعتماد برنامج الخوصصة ووضع الإطار القانوني للتدبير المفوض 

 عين العام والخاص وقيادة وتنفيذ السياسات العمومية وتحديث الحكامة ....والشراكة بين القطا

تصاعديا، وخاصة  االقطاع منح مؤشرات، سجلت أغلب العموميةالمقاولات وبفضل تحسين حكامة  .4

. مليار درهم 71,6القطاع بسثممار ، وصل المبلغ الإجمالي للا 0225في سنة ف .0222خلال العشرية 

مليار  7027 بحوالي قيمة مضافة تحقيقتم ، و مليار درهم 291لغ رقم المعاملات ب ،0222ومع نهاية 

 الإجماليةالأصول  راكمت، فيما مليار درهم 2020ووصلت القدرة على التمويل الذاتي ما قدره  درهم

 .1مليار درهم 2.222 هما مجموع

المقاولات عض فقد كان لعمليات الخوصصة، عن طريق إدخال بوعلى مستوى سوق الرساميل،  .5

ما ساهم في م، ، وقع حاسم على حيوية بورصة القيم بالدار البيضاءلسوق الرساميإلى  العمومية

لى العديد من المقاولات الخاصة ع المالي لدى المدخرين والمسثممرين، كما حفز  ا المركز زرع المقة في هذ

 027مقابل  مليار درهم 262، بلغت رسملة البورصة 0225أمام العموم. ففي سنة  رساميلهافتح 

 .مليار درهم 579بمبلغ  0222سنة  وقد بلغت هذه الرسملة أوجها .0222سنة  مليار درهم

قطاع لم يتطور هذا ال فإن، المقاولات العمومية أداء الذي بلغههذا المستوى من  رغمبالإلا أنه، و  .6

بعيد. فالتحولات وفق منظور استراتيجي منسجم ومحدد بشكل واضح على المدى المتوسط وال

 أصحاب القرار أو الأساسية التي عرفها القطاع ارتبطت بظروف تاريخية خاصة أو بنوعية ومؤهلات

 متطلبات محددة.بضرورة الاستجابة إلى 

 

                                                           
 لم يتم بعد تجميع جميع المعلومات المالية للقطاع 1 
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دل على ذلك ي، كما نمو بطيء مؤشراتعلى القطاع ظهر بدأت ت، 0222منذ بداية العشرية و إلا أنه  .7

لدولة ن اموارتفاع المديونية وتزايد تحويلات الموارد العمومية  ت المنجزةعلى مستوى الاسثمماراالتراجع 

 .العمومية المقاولاتو  المؤسساتلفائدة 

ن الإشكاليات المرتبطة فإالقطاع عرف عدة إصلاحات وسجل نجاحات حقيقية،  أنمن  رغمعلى الو  .8

 طروحة.بحجمه وقيادته الاستراتيجية، وكذا بحكامته وعلاقاته مع الدولة تظل م

وزارة الاقتصاد والمالية، والتي  علما أنيظل غير محدد وغير واضح.  "مساهمكالدولة "دور ذلك أن  .9

ات المؤسس مواكبةيفترض فيها تجسيد هذا الدور، لا تتوفر على بنية لليقظة والقيادة من أجل 

لتنظيم مستوى من ا في تطبيق استراتيجياتها وتحسين أدائها والارتقاء بها إلى المقاولات العموميةو 

 والمراقبة الداخلية يؤهلها لاعتماد تدبير يقوم على النتائج والأداء. 

، فيبقى أيضا غير محدد بالشكل الكافي. فالقيادة الاستراتيجية من طرف "مخططكالدولة "أما دور  .11

ى إل من قطاع تعرف تباينارة قانونا، إذ أن الممارسات الوزارات ذات الاختصاص القطاعي غير مؤط

 المعنيينالمسؤولين  اتوحسب مهار  على حدة كل وزارةفي آخر، وذلك حسب المقافة السائدة 

  .المقاولات الأهمية التي يولونها لهذهمستوى و 

معمق من أجل ترشيد  تحليليجب أن تكون موضوع العديد من الجوانب ومن هذا المنطلق، فإن  .11

ر منظور استراتيجي شامل ومنسجم. ويتعلق الأمر عبوتصنيفه  المقاولات العموميةو المؤسسات قطاع 

 بما يلي:

تي وكذا المهام ال المقاولات العموميةو المؤسسات القطاعات ذات الأولوية والتي تستدعي تدخل  -

 ؛الأخيرةيتعين أن يعهد بها لهذه 

لقطاع ل القيادة الاستراتيجية للمجموعات الكبرى التي يتركز فيها الجزء الأكبر من الحقيبة المالية -

 العمومي وأهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية؛

 "؛ة" و"الدولة المخططةدور وتموقع كل من "الدولة المساهم -

 ؛العمومية والمنشآت والمؤسساتالعلاقات المالية بين الدولة  -

 ومقروئية حساباتها ومستوى أدائها. المقاولات العموميةو المؤسسات حكامة  -

 

 

قييم كذا تو في مجمله  المقاولات العموميةو المؤسسات قطاع لتقييم لقيام باتهدف هذه المهمة إلى  .12

 .تهفعاليالرفع من اقتراح بعض سبل الإصلاح من أجل أدائه مع 
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 يالميماق المغربوقد تم استلهام التحليل المعتمد في إطار هذا التقرير والتوصيات المقدمة من " .13

" ومن مبادئ منظمة التعاون والتنمية العموميةالمنشآت والمؤسسات لحكامة  الجيدةللممارسات 

 في هذا المجال. الرائدة وكذا من المقارنة مع التجارب الدولية الاقتصادية،

 سؤولينبعض الموضوع، تم تنظيم جلسات عمل مع المالإشكاليات المرتبطة ب ةبمقار ومن أجل  .14

 سياسيين ومسيري مجموعات عمومية كبرى. ال

 تضمن، في صيغتهحيث مسطرة التواجهية مع وزارة الاقتصاد والمالية، وقد خضع هذا التقرير لل .15

 .التابعة لهذه الوزارة والخوصصة المقاولات العموميةالنهائية، تعاليق واقتراحات مديرية 
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I.  البارزة للقطاعالسمات 

 

ويبرز هذا . المكونة له الهيئاتكبير الذي يطبع البالتنوع  المقاولات العموميةو المؤسسات يثسم قطاع  .16

 التنوع على عدة مستويات:

 ؛2المكونة له للهيئات نينو القا النظام -

 ؛3مستوى المساهمة العمومية في رأس المال -

 ؛الهيئاتالقطاعات التي تنشط فيها هذه  -

 مجالات الخدمة العمومية أو الأنشطة ذات الطابع التجاري المحض؛ -

 الاستقلالية عن ميزانية الدولة؛ مستوى  -

 ؛ت المعنيةالهيئاحجم  -

 النشاط في مجال تطبعه المنافسة أو في وضعية احتكار؛طبيعة  -

 ....نظام التدبير وأسلوب الإدارة -

 يلي:ما في  المقاولات العموميةو المؤسسات ويمكن تلخيص الخاصيات الأساسية لقطاع  .17

 

 بعد اقتصادي وازن  .0

، 0226ون المالية لسنة الملحق بمشروع قان، المؤسسات والمقاولات العموميةحسب التقرير حول  .18

مومية بمساهمة مباشرة من ع مقاولة 22و مؤسسة عمومية 212من الحقيبة العمومية تكون ت

 .4ومساهمة عمومية افرع 220و الخزينة

ة )السنة المالي من خلال المؤشرات التالية المقاولات العموميةو المؤسسات يمكن قياس وزن قطاع و  .19

2114): 

 ؛(2015) تكوين رأس المال المابتإجمالي من  24,6 %أي ما يممل  هممليار در  71,6 :الاسثممار -

 ؛من الناتج الداخلي الإجمالي  7,9 %، أي ما يممل مليار درهم 7227 المضافة:القيمة  -

                                                           
 ية المحلية.ممؤسسات عمومية تابعة للدولة أو للجماعات الترابية، أو شركات تساهم فيها خزينة الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر، أو شركات التن 2 

 كلية أو بأغلبية الأسهم أو بأقلية الأسهم.  3 

 05مساهمة عمومية مبشرة أو غير مباشرة بأقل من  652بالمائة أو أكثر، إضافة إلى  05مساهمة عمومية مباشرة وغير مباشرة ب  632منها  4 

 بالمائة.
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 ؛مليار درهم 198:       رقم المعاملات -

 ؛مليار درهم  42,2:    القدرة على التمويل الذاتي    -

 ؛ 129.545:      عدد المستخدمين -

 مليار درهم  30,9 :    تكاليف المستخدمين -

 مليار درهم  1.001:     الأصول مجموع   -

 من خلال ذلك كما يتضح أهم المؤشرات، تم تسجيل تحسن على مستوى ، 0222مقارنة مع سنة  .21

 : طيات التاليةعالمالتطور الذي سجلته 

 % 155  :     الاسثممار -

 % 117 :    القيمة المضافة -

 %  107:     لاترقم المعام -

 % 235:    القدرة على التمويل الذاتي -

 %  152 :    المحاسبية الحصيلة -

 

 

 إصلاحات متعاقبةموضوع  المقاولات العموميةو قطاع المؤسسات  .6

من تحسين آليات الحكامة  المقاولات العموميةو المؤسسات مكنت الإصلاحات التي عرفها قطاع  .21

لإصلاحات بالخصوص رافعتين مهمتين هما الحكامة والتعاقد وقد شملت ا ،أدائهوالرفع من مستوى 

 مع الدولة.

حاضرا باستمرار في الإصلاحات التي اعتمدتها الدولة آلياتها هاجس تطوير فيما يخص الحكامة، ظل  .22

 ، وقد سجل هذا المجال تقدما ملموسا تممل فيما يلي:والمقاولات العموميةفي قطاع المؤسسات 

 الإدارية؛تعزيز دور المجالس  -

 إعداد تقرير سنوي حول سير عمل هذه الأجهزة يوجه إلى رئيس الحكومة؛ -

 ؛سملا االتجارية إلى شركات مجهولة التي تعمل في القطاعات العمومية  المؤسساتتحويل بعض  -

ذات الطبيعة المؤسسات بما فيها  العموميةلمؤسسات لتعميم تدقيق الحسابات السنوية  -

 الإدارية.
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ه الإنجازات، لازالت بعض الجوانب المتعلقة بسير عمل الأجهزة التداولية للمنشآت بالرغم من هذ .23

ويتعلق الأمر، على وجه الخصوص،  :بذل مجهودات متواصلة لتأهيلها تتطلبوالمؤسسات العمومية 

 %62، علما أن أكثر من العموميةلأجهزة التداولية لبعض المؤسسات بتضخم أعداد الأعضاء داخل ا

عضوا. ويصل العدد، في  21تضم أجهزتها التداولية أكثر من  المقاولات العموميةو سات المؤسمن 

لم يتم تحديد شروط تعيين ويجب الإشارة إلى أنه إلى حدود الآن  عضوا. 52بعض الحالات، إلى 

 .العموميةلمؤسسات لممملي الدولة لدى الأجهزة التداولية 

، وميةالعمالبرامج التي تبرمها الدولة مع المؤسسات -قودتتوخى عأما فيما يخص التعاقد مع الدولة،  .24

لعمومية المؤسسات لأساسا، ترشيد تحويلات الميزانية نحو هذه المنشآت، وعدم منح إعانات الثسيير 

وعلى برامجها  العموميةالمؤسسات  لدنعلى المهام المزاولة من والتركيز التجاري، ذات الطابع 

 تطوير قدراتها في التمويل الذاتي وتعزيز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.الاسثممارية، كما تهدف إلى 

البرامج سياسات للرفع من أسهم حصة الأرباح وذلك لضمان -عقودتتضمن في بعض الحالات، و .25

 م.مساهكللدولة ترجع  والعائدات التيالموازنة المملى بين الحاجيات الخاصة بالتمويل الذاتي 

 جديد جيلا في السنوات الأخيرة قتصاد والمالية وزارة الا تاعتمدوقد  .26
 
 البرامج، وذلك بهدف-من عقود ا

مع توجهات السلطات العمومية، وتحديد مستويات  العموميةتقوية وانسجام برامج عمل المؤسسات 

المعنية،  اتالأداء الواجب بلوغها وشروط ديمومة واستمرار نجاح النموذج الاقتصادي للمؤسس

ساهم هذا الجيل الجديد في إعادة هيكلة ي  ويتوقع أن الحكامة.  تحسيناءات وكذا تحديد إجر 

 المؤسسات المستفيدة والرفع من مستوى أدائها.

 

   مميزة لتنفيذ السياسات العمومية أول مستثمر عمومي وأداة .3

 ندورا مركزيا في تنزيل السياسات العمومية. ففي العديد م المقاولات العموميةو المؤسسات تلعب   .27

القطاعات الاقتصادية تم تحويل المخططات التنموية لهذه الأجهزة إلى استراتيجيات قطاعية وذلك 

ز به من وما تتمي خبرةالكبرى وبفضل ما طورته من المؤسسات بفضل الوسائل الهامة المتوفرة لدى 

 ستوى الدولي.انفتاح على الم

، كما ل قطاعات النشاط الاقتصاديفي ج فاعلة المقاولات العمومية، أصبحت 2111ومنذ سنة   .28

 ةالتي اعتمدتها الدوللعديد من المشاريع المهيكلة. فالاستراتيجيات القطاعية إلى إنجاز ا بادرت

، أصبحت عمليا تغطي كل القطاعات الاقتصادية بشكل مكمف العموميةالمؤسسات  وتتحملها

الصناعة وإنعاش الصادرات والبنية التحتية والفلاحة والصيد البحري و  الرئيسية: الطاقة

 لخ.إ واللوجسثيك والتكوين المهني ....
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وفيما يلي أهم الاستراتيجيات القطاعية التي اعتمدتها الدولة والمؤسسات العمومية التي انخرطت  .29

 فيها:

 

 المؤسسات العمومية الفاعلة الاستراتيجية القطاعية
 ( SIE) شركة الاسثممارات الطاقية  - ( 2020الطاقة )

 ( ADEREE) الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقية  -

 (MASEN) الوكالة المغربية للطاقة الشمسية  -

 (  ONEE)  المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب -

 (ADA)الفلاحية وكالة التنمية  - (2115مخطط المغرب الأخضر )

 (ORMVAsالمكاتب الجهوية للاسثممار الفلاحي ) -

 (ONCA)الفلاحية المكتب الوطني للاسثشارة  -

 (ONSSAالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ) -

 (ONICLالمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني ) -

 ( SONACOSور )ذالشركة الوطنية لثسويق الب -

 (ONP)  المكتب الوطني للصيد - (2020)مخطط "أليوتيس" 

 (  INRH ) في الصيد البحري  المعهد الوطني للبحث -

 (ANDAالوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية ) -

 (ONMTالمكتب الوطني المغربي للسياحة ) - (2020)السياحة 

 ( SMITالشركة المغربية للهندسة السياحية ) -

 (CDG ) صندوق الإيداع والتدبير -

 (AMDIرات )الوكالة المغربية لتنمية الاسثمما - (2020و 2015الصناعة )

 (ANPME ) الوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة   -

 (OMPICوالتجارية )المكتب المغربي للملكية الصناعية  -

 (  OFPPTمكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل ) -

 (ANAPECالوكالة الوطنية لإنعاش الثشغيل والكفاءات ) -

 (CMPEالصادرات )نعاش المركز المغربي لإ - (2118إنعاش الصادرات )

 ( EACCE المؤسسة المستقلة لمراقبة و تنسيق الصادرات ) -

 (ANP الوكالة الوطنية للموانئ ) -  (2030)الاستراتيجية الوطنية للموانئ

 (SODEPاستغلال الموانئ ) شركة -

 (TMSA)المتوسطالوكالة الخاصة طنجة  -

 الاستراتيجية اللوجسثيكية

 

 (   ONCF دية )المكتب الوطني للسكك الحدي -

 (SNTL الشركة الوطنية للنقل واللوجسثيك ) -

 (AMDLالوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجسثيكية ) -

 (OFPPT) الشغل وإنعاش مكتب التكوين المهني  - (2021التكوين المهني )

 بعض فروع صندوق الإيداع والتدبيرو  مجموعة العمران - السكن الاجتماعي
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ة للمؤسسات والمقاولات العمومية عن إحداث دينامية عززت مساهم المتنامي الدور وقد أسفر هذا  .31

ح، ، بشكل واضبذلك متقدمة في خلق الثروات، حيث أصبحت المسثممر العمومي الأول  هذه الأجهزة

 .الترابيةالدولة والجماعات  كل من على

يدة جبنيات تحتية  بلادناأن توفر ل المقاولات العمومية لدنالاسثممارات المنجزة من  استطاعتوقد  .31

محركا هاما للنمو الاقتصادي وعاملا محددا في الإقلاع الذي عرفه عدد كبير من فروع  مما جعلها

 الأنشطة الاقتصادية.

 تالمقاولا و لمؤسسات لالقطاعات التي استفادت أكثر من المجهود الاسثمماري  ويتجلى ذلك في .32

 :العمومية

 %3229:   والماء والبيئةالطاقة والمعادن  -

 %2522:          البنيات التحتية والنقل -

 %1722 :          السكن والتنمية المجالية -

 %1123 :                                القطاع المالي -

على الشكل ، 2115و 2115بين سنتي  المقاولات العموميةو المؤسسات تطور الاسثممار الخاص ب .33

 التالي:

 

 الدراهم( ر )بملايي 2115 – 2115خلال الفترة  المقاولات العموميةو المؤسسات اسثممار تطور  :  1رقم  المبيان

 

32,3

40,9

49,5

66,5 67,7 67,8 68,9

77,6 78,0

71,5 71,6

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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من مجموع  %55ما معدله  المقاولات العمومية لدن، شكل الاسثممار المنجز من الفترةنفس خلال  .34

 .5الاسثممار العمومي

جموعة صندوق ويعود المجهود الاسثمماري بالأساس إلى مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط وم .35

الإيداع والتدبير والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ومجموعة العمران والمكتب الوطني 

كاتب والم المكتب الوطني للمطاراتلطرق السيارة للمغرب و الشركة الوطنية لللسكك الحديدية و 

  .الماء والكهرباءلتوزيع  المستقلةلات وكاالو الجهوية للاسثممار الفلاحي 

 يلاحظ أن نسبة تنفيذ ميزانيات الاسثممار قد اتجهت،  ،لكن .36
 
نحو الانخفاض.  2118منذ سنة عموما

، مما لك المبيان أسفلهذكما يوضح ، 2115-2111 ما بين خلال الفترة %62فقد ظلت في حدود 

 ضرورة تحسين عملية التخطيط وتحقيق المزيد من التقدم في مجال تسيير المشاريع. يستلزم

 

 (%)  2115 - 2115الفترة خلال  المقاولات العموميةو المؤسسات تطور نسبة إنجاز الاسثممارات من طرف  : 5رقم  لمبيانا

 
 

 للتنمية الجهوية وتهيئة المجال مميزة أداة .4

. وغالبا عمومية ةومقاول ةمؤسس 270تنشط على المستويين الجهوي والمحلي  التي المنشآت يبلغ عدد .37

إذ تساهم في توفير خدمات أساسية للقرب  ،محددا في مجال نشاطها الأجهزة ما يكون عمل هذه

 .كبرى وفي تطوير فضاءات محلية منسجمة أو في التكفل بمشاريع جهوية 

في بروز أقطاب حقيقية في مجال التنمية الجهوية وفي  المقاولات العموميةو المؤسسات وقد ساهمت  .38

 تجهيز المناطق الصناعية.

                                                           
 والحسابات الخصوصية للخزينة والجماعات المحلية ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة يةالعموموالمقاولات الاسثممار العمومي: الميزانية العامة للدولة  5 

91,1%

79,7%

61,1% 60,2%
63,2% 64,4%

60,3%

68,6%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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سة المجالية الجديدة قد منحت الجهة موقعا محوريا ضمن البناء المؤسساتي لبلادنا، وبما أن الهند .39

 حلي.تنشط على المستويين الجهوي والم التي المقاولات العموميةو المؤسسات فإنه يتعين تدعيم مكانة 
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  ةبميزانية الدولدائم الارتباط قطاع  .5

من خلال  المقاولات العموميةو لمؤسسات اعلى المستوى المالي، تتجسد العلاقات بين الدولة و  .41

للمؤسسات والمقاولات العمومية إمدادات اسثممار أو إمدادات  تمنحالتحويلات المتبادلة. فالدولة 

 رسملة.الإعادة و إعادة الهيكلة قصد رأسمال أو البرسم المساهمات في مخصصات تسيير وكذا 

 لتالية:الأشكال ا المقاولات العموميةو المؤسسات  وتتخذ الموارد ذات المصدر العمومي والمحولة لفائدة

 للدولة؛ العامةتحويلات مباشرة من الميزانية  -

 الحسابات الخصوصية للخزينة؛من بعض تحويلات  -

أجهزة عمومية أخرى من طرف الدولة أو  لدنالمداخيل الجبائية وشبه الجبائية المحصلة من  -

  .العموميةات المنشآت والمؤسسلفائدة بعض رصدها والتي يتم 

لإيرادات ا فتتممل فيلفائدة الدولة،  المقاولات العموميةو المؤسسات أما التحويلات التي تقوم بها  .41

المالية وإيرادات الاحتكار وحصص أرباح ومساهمات المؤسسات  الهيئات ذات الوظيفةالمتأتية من 

 وميالملك العم استغلالرسم والأتاوى ب المساهمة العمومية في شركات المساهماتوأرباح  العمومية

 إيرادات أخرى.وكذا 

اولات المقو المؤسسات بين الدولة و المتبادلة التحويلات حجم عن  تفصيلا ويعطي الجدول أسفله  .42

 .0222 و 0222 ما بين خلال الفترة العمومية

 

 الدراهم( بملايين) 2114 - 2111  خلال الفترة المقاولات العموميةو المؤسسات التحويلات المنجزة بين الدولة و : 1رقم  الجدول 

من  تحويلات  الميزان

المؤسسات 

 المقاولات العموميةو 

  نحو الدولة

من الدولة تحويلات 

المؤسسات نحو 

المقاولات العموميةو   

 السنة

-21 064 8 883 29 947 2010 

-18 908 10 483 29 391 2011 

-23 306 11 493 34 799 2012 

-18 304 13 322 31 626 2013 

-24 341 9 778 34 119 2014 

 المجموع 882 159 959 53 923 105-

 ة من طرف المجلس الأعلى للحساباتإعادة المعالجبعد  -التقارير المرفقة بمشاريع قوانين المالية  – وزارة الاقتصاد والمالية :المصدر
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ل الفترة خلا ،العموميةاولات والمق والمؤسساتتوضح المقارنة بين التحويلات المتبادلة بين الدولة  .43

مليار  0220بمعدل سنوي قدره  هذه الأخيرةلفائدة ، أن الكفة تبقى، بشكل هيكلي، 0222 – 0222

 .درهم

 ةالمقاولات العموميو المؤسسات ، بلغ مجموع تحويلات الموارد العمومية لفائدة 0222و 0222ما بين  .44

 مليار درهم 6225( و%6526للدولة ) العامةيزانية من الم مليار درهم 22225، منها مليار درهم 25921

على شكل رسوم جبائية وشبه  مليار درهم 0226( و%0226من الحسابات الخصوصية للخزينة )

 (.%2021إجبارية ) جبائية أو اقتطاعات

 :ل قطاعكالمستفيدة من هذه الموارد على الشكل التالي، حسب  العموميةالمنشآت والمؤسسات تتوزع  .45

 %2326:                            ة والتعليم العالي والتكوينالتربي -

 % 2126 :                            الطاقة والمعادن والبيئة -

 %   1521 :                             التجهيز والنقل -

 %  1222 :                            الفلاحة والصيد البحري  -

    9,9%   :                       ية المجاليةالسكنى والتعمير والتنم -

     7,4%   :                           الصحة والقطاعات الاجتماعية -

  6,0%    :    وتشجيع الاسثممارالسياحة والصناعة التقليدية  -

 4,4%  :       السمعي البصري والاتصال والمقافةالقطاع  -

 %928 :                     قطاعات أخرى                       -

 

 ميةالمقاولات العمو و المؤسسات العمليات الاجتماعية المعهود بها إلى  منتغطي هذه التحويلات جزءا  .46

وقد  .والماء الصالح للشرب مج الكهربة القرويةاالكهرباء وبر  ةمدن الصفيح ودعم تسعير منها محاربة 

يجيات استرات تنفيذمن  المقاولات العموميةو سات المؤسمكن الرفع من تحويلات الميزانية لفائدة 

 . لفائدة العموم خدماتالتحسين كذا إنجاز مشاريع مهيكلة وبرامج طموحة و و قطاعية 

 ددع قبل، فإنها تتم من الدولة لفائدة خزينة المقاولات العموميةو المؤسسات بخصوص تحويلات  .47

من الأرباح يبقى مصدرها الأساس ي أرباح المساهمات والحصص هذه الهيئات حيث أن من  ضئيل

. اتصالات المغربشركة صندوق الإيداع والتدبير و مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط و مجموعة 

مجملها من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة  فإنأما تحويلات الأجهزة ذات الطابع غير التجاري، 

 شبه جبائي.العقارية والرسم والخرائطية والتي تحصل إيرادات ذات طابع 
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 ويوضح المبيان أسفله تطوير التحويلات التي قامت بها المؤسسات والمقاولات العمومية. .48

 لات المنشآت والمؤسسات العمومية وأرباح المساهمات وحصص الأرباح يتطور مجموع تحو  :  7رقم  بيانالم

 )بملايين الدراهم( 0225-0221 خلال الفترة

 

 

أرباح المساهمات وحصص الأرباح التي حصلت عليها خزينة الدولة ، شكلت 0225-0221خلال الفترة  .49

من مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط ومجموعة صندوق الإيداع والتدبير وشركة اتصالات 

حو ن المقاولات العموميةو المؤسسات لات التي قام بها قطاع يمن مجموع التحو  48,9 %المغرب حوالي 

من مجموع أرباح المساهمات وحصص الأرباح العائدة  % 84,8ا شكلت الميزانية العمومية للدولة. فيم

  لخزينة الدولة.

 ويعزى هذا المستوى المنخفض إلى العوامل التالية: .51

 إلى نتائج المسثممرة المقاولات العموميةو المؤسسات بعض  من قبلالمعتمدة  الخطط يتؤد -

المرتبطة  تو السياساأنماذج التجارية الإلى  النتائجفي بعض الحالات. وتعود هذه  سلبيةو  ضعيفة

 ؛لهذه الهيئاتالتركيبات المؤسساتية  وأبالثسعيرة 

في مرحلة إعادة الهيكلة )المكتب الوطني  المقاولات العموميةو المؤسسات العديد من توجد  -

للكهرباء والماء الصالح للشرب والخطوط الجوية الملكية المغربية(، أو أنها في فترة اسثممارات 

لطرق السيارة للمغرب والمكتب الوطني للسكك الحديدية والمكتب الشركة الوطنية لكمفة )م

 (؛الوكالة الوطنية للموانئالوطني للمطارات و 

، فإن العديد من فروعه ومساهماته وازنةصندوق الإيداع والتدبير مؤسسة عمومية رغم أن  -

شاريع تدخل في إطار تفعيل مأسندت إليها الفروع بنيويا علما أن بعض هذه تسجل عجزا 

 لدولة؛لالسياسات القطاعية 

41,3%

57,3%

48,4%

62,5%

67,3%

64,1%

63,6%

48,5%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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 ولةالدمساهمة مباشرة وبأغلبية الأسهم من طرف خزينة ب سملا اباقي الشركات مجهولة تحقق  -

 ؛متدنية مستويات أرباح جد

تعود  لا بحصة الأقليةفي بعض المؤسسات  المالية التي تملك الدولةالمساهمات  عدد كبير من -

في  بةنستملك الدولة خزينة  لا تزالالتي اتصالات المغرب  شركةاح، باستثناء أرب عليها بأية

  .%62حصة  رأسمالها

 

 راقبة المزيد من المواكبة والم القطاعيتطلب  .2

 القطاعغالبية إنجازات قليلة  هيئاتتحقق  -

 يئاتالهحول عدد قليل من المقاولات العموميةو المؤسسات ركز الأداء الاقتصادي والمالي لقطاع ميت .51

في الاسثممار ورقم المقاولات العموميةو المؤسسات  يات، ساهمت كبر 0222إلى  0222خلال الفترة من 

 المضافة من قبل القطاع على النحو التالي:المحققة المعاملات والقيمة 

 

 (%)  0222-0222 القطاع في الفترة ات في إنجاز  المقاولات العموميةو المؤسسات  ياتاهمات كبر سم:  5 الجدول رقم 

 المساهمة المؤسسات والمقاولات العمومية

 في الاستثمار 

 المساهمة

 في رقم المعاملات 

 المساهمة

 في القيمة المضافة 

 32,3 26,9 17,8 مجموعة المكتب الشريف للقوسفاط

 10,6 14,3 11,5 المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب

 822 321 11,4 مجموعة صندوق الإيداع والتدبير

 1,7 2,6 8,8 مجموعة العمران

 3,5 1,9 6,5 المكتب الوطني للسكك الحديدة

 321 221 528 الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب

 7,3 7,1 1,1 الخطوط الملكية المغربية

 2272 5,75 62,9 المجموع

 

 قدمتهافي مولات العمومية. في مؤشرات قطاع المؤسسات والمقا بأهم حصةتساهم المؤسسات الكبرى  .52

المكتب الشريف للفوسفاط والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والخطوط مجموعة 

 و ر والمكتب الوطني للسكك الحديديةوصندوق الإيداع والتدبيالعمران  مجموعةالملكية المغربية و 

توسط في المتساهم لات العموميةالمقاو و المؤسسات فهذه  .الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب

. القيمة المضافةمن  %6626 و رقم معاملات القطاع من 5721مجهود الإسثممار و  من %  62,9 بحصة
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مرتبة المكتب الشريف للفوسفاط  ويحتل .أرباح الأسهم والإيرادات من %15 كما تساهم بنسبة 

 هذه المؤشرات. مجموععلى مستوى  الصدارة

اهم هذه المؤشرات، إذ يس على مستوى مجموعيف للفوسفاط المساهم الرئيس ي المكتب الشر  يعتبر  .53

القيمة من  %6026وبنسبة رقم المعاملات من  %07وبحصة مجموع الاسثممار  من % 27بنسبة 

  .المضافة

من  %2225إذ حقق نسبة  بحصة هامةالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب  يساهمكما  .54

  .القيمة المضافةمن  %2226ورقم المعاملات من  %2226والاسثممار 

أما فيما يخص أرباح المساهمات وحصص الأرباح الآتية من القطاع إلى خزينة الدولة، فقد ساهم  .55

 .%3522متبوعا باتصالات المغرب بحصة  %20المكتب الشريف للفوسفاط بنسبة 

ى طبيعة مهامها، فإن أغلبها نظر إلالمؤسسات العمومية ذات الطابع غير التجاري، وبال وفيما يخص .56

كل ، بشمصادر تمويلها تقتصرغير مؤدى عنها، وبذلك فإن  خدماتهاجل  علما أنموارد ذاتية  يحقق

، إمدادات الثسيير المخصصة لهذه الفئة 0225خلال سنة فقد بلغت هيكلي، على إمدادات الدولة. 

من مجموع التحويلات الممنوحة من  %2127، أي ما يممل مليار درهم 2026من المؤسسات ما قدره 

 .العموميةالمنشآت والمؤسسات للدولة لفائدة  العموميةالميزانية 

درهم مسجلة بذلك  ر ملايي 2 ما يناهز ،0222سنة خلال هذه الإمدادات بلغت  يجدر التذكير أن .57

ات فقط من مجموع التحويلات. ويعزى هذا التراجع إلى إحداث عدد كبير من المؤسس 0526%

، بل إن مهامها لا تعدو أن تكون امتدادا لمهام ةشبه إداري ذات وظائف، 0222العمومية منذ سنة 

 مؤسسة عمومية. 22إحداث  عرفت، 0225 – 0222الفترة  علما أنالوزارات التي هي تابعة لها. 

، تعيني يوبالتالإحداث مؤسسات عمومية تفتقد إلى موارد ذاتية.  جدوى إشكالية  هذه العملية طرحتو  .58

إنجاز تقييم مسبق من خلال شروط وطرق إحداث مؤسسات عمومية، وذلك  يحددالتوفر على إطار 

يكون بممابة مرجعية لخلق هذا الصنف من  ،الاقتصادي والمالي واستدامة النموذجلمدى ملاءمة 

 .المؤسسات

 تقنينو ما في تنمية دورا مه المتواضعةقيمتها المضافة  بالرغم منبعض المؤسسات العمومية، تلعب  .59

بعض القطاعات ذات أهمية اقتصادية كبرى. ويتعلق الأمر، على الخصوص، بوكالات الأحواض 

 المائية والوكالات الحضرية والوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات والمراكز الاسثشفائية، ... 

 

 مديونية مرتفعة وفي تزايد مستمر -
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 لغفقد ب ،ارتفاعا مستمرا لمديونيته ولات العموميةالمقاو المؤسسات ، سجل قطاع 0222منذ سنة  .61

من الناتج  %05مليار درهم وهو ما يشكل  02521، حجم هذه المديونية ما مجموعه 0225سنة 

 الداخلي الخام.

ارتفاعا بنسبة  المقاولات العموميةو المؤسسات ، سجل حجم مديونية 0222وبالمقارنة مع سنة 

 .بكاملهشة للقطاع وهو ما قد يشكل مصدر هشا ،602%

 النحو التالي:على ، 0225و 0221خلال الفترة ما بين تطورت مديونية القطاع وقد  .61

 

 )بملايير الدراهم( 0225و 0221ما بين  المقاولات العموميةو المؤسسات تطور مديونية قطاع  .3رقم  بيانالم

 

 

إحدى المخاطر التي  0222 سنة ذمن المقاولات العموميةو المؤسسات يشكل الارتفاع المضطرد لمديونية  .62

لأقساط الديون المضمونة في حالة عدم تحمل ميزانية الدولة  لالتزامتهدد المالية العمومية، وذلك 

 قدرة بعض الهيئات على سداد مت بذمتها.

على الشكل الأكثر مديونية  المقاولات العموميةو المؤسسات حصص ، 0225عند نهاية سنة وتتوزع  .63

 التالي:

 

 المنشآت والمؤسسات العمومية (الدراهم )بملايين لغالمب

 (ONEE) المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب 56.825

121,1
135,4

149,5
158,7

174,6
185,8

214,7

245,8

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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 المنشآت والمؤسسات العمومية (الدراهم )بملايين لغالمب

 (groupe OCP)  المكتب الشريف للفوسفاطمجموعة  54.738

 (ADM) لطرق السيارة للمغربالشركة الوطنية ل 39.930

 (groupe CDG) صندوق الإيداع والتدبيرمجموعة  24.757

 (ONCF) المكتب الوطني للسكك الحديدية 23.995

 (TMSA) الوكالة الخاصة طنجة المتوسط 11.733

 (MASEN)الوكالة المغربية للطاقة الشمسية  9.382

 (CFR) صندوق تمويل الطرق  6.695

 (RAM) الخطوط الملكية المغربية 5.452

 

 ذية، يجب الإشارة إلى أن الدين الخارجي أخفيما يخص بنية مديونية المؤسسات والمقاولات العموم  .64

ما يشكل  ،وهو مليار درهم 262، بلغ ما مجموعه 0225سنة  . ومع نهاية0221في الارتفاع منذ سنة 

ويبلغ مجموع الدين المضمون من قبل الدولة  .من مجموع دين المؤسسات والمقاولات العمومية 65%

 مليار درهم. 225

 

 0225و 0221ما بين  المقاولات العموميةو المؤسسات بنية دين تطور  :  1رقم  بيانال  

 

 المؤسسات والمقاولات الأكثر مديونية بالعملة الصعبة: التاليويبين الجدول  .65

  

48,4%
47,3% 46,8%

44,6%
45,9%

44,1%

36,7%

34,8%

51,6%
52,7% 53,2%

55,4%
54,1%

55,9%

63,3%

65,2%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

مجموع الدين/ الدين الداخلي 

مجموع الدين/ الدين الخارجي 
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 بالعملة الصعبة المقاولات العموميةو المؤسسات ديون  : 7الجدول 

  0225إلى حدود نهاية سنة  
 العموميةسات المنشآت والمؤس (مالدراه بملايين) المبلغ

 المكتب الشريف للفوسفاطمجموع  41.216

 المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب 39.814

 لطرق السيارة للمغربالشركة الوطنية ل 23.598

 المكتب الوطني للسكك الحديدية 13.514

 الوكالة المغربية للطاقة الشمسية 9.162

 صندوق تمويل الطرق  6.712

 طوط الجوية الملكية المغربيةالخ 5.226

 صندوق الإيداع والتدبيرمجموعة  4.977

 الوكالة الخاصة طنجة المتوسط 4.459

 العمران مجموعة 2.799

 شركة الدار البيضاء للنقل في موقع مهيأ 1.739

 سلا-طرامواي الرباطشركة  1.642

 وزارة الاقتصاد والمالية :  المصدر    

مقارنة بالناتج  وعن وزنها العموميةوالمقاولات لمؤسسات لالديون الجارية أهمية  عنبغض النظر  .66

المساهم في ميزانية على الرغم من دوره المكتب الشريف للفوسفاط،  فإن(، %05الداخلي الخام )

هذه الديون، وذلك بهدف مواكبة لدولة، يعد من بين المؤسسات التي ساهمت في رفع مستوى ا

 وتمويل برامجه الاسثممارية. استراتيجيته التنموية

اريع تمويل مش ناجم عن المقاولات العموميةو المؤسسات ويجب التذكير أيضا على أن ارتفاع مديونية  .67

 مهيكلة ممل:

 دعم القدرات الإنتاجية للماء وتطوير عرض الطاقة الكهربائية لمواكبة تطور حاجيات البلاد؛ -

 ة؛لتطوير الطاقات المتجدد إراديةإرساء سياسة  -

الأسعار  على تنافسيةالفوسفاط للاستجابة لحاجيات السوق والحفاظ  تممينو تقوية قدرات إنتاج  -

 وتنويعواستراتيجية تجارية مكنت من تطوير منتوجات جديدة  طموحمخطط صناعي من خلال 

 استراتيجي؛ذات طابع عبر شركات أصناف الأسمدة 

 الحديدية والموانئ والمطارات؛ إنجاز بنية تحتية حديمة في مجالات الطرق والسكك -

 مغرب عبر استغلال ميناء طنجة المتوسط.تطوير الاتصال البحري لل -
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يوية ديون بنمن كبار المستثمرين لكن مع وضعية مالية تتسم بالعمومية: والمؤسسات  المقاولات -

 برسم الضريبة على القيمة المضافة

ات المسجلة في حسابريبة على القيمة المضافة الض لديون ، وصل المبلغ الإجمالي 0225سنة  نهاية مع .68

من مداخيل  % 2721يممل  مليار درهم، وهو ما 0520حوالي  لفائدتها تجاه الدولة العموميةالمقاولات 

 للدولة خلال نفس السنة المالية. العامةالميزانية إلى الضريبة على القيمة المضافة العائدة 

موذج المقاولة العمومية المسثممرة، فإن هاته الوضعية تحد رتبطة بتعطيل نالمخاطر المإضافة إلى  .69

ة الناتجة وكذا التحملات المالي تهاالمعنية بسبب المشاكل التي تعرفها خزينلعمومية ا المقاولاتمن أداء 

 .ذلك عن

لفائدة المؤسسات والمقاولات  الضريبة على القيمة المضافة ديون ولوضع حل للإشكال الناجم عن  .71

 .هذه الديون باتخاذ إجراءات تروم الحد من تراكم مخزون  قامت الدولة ،العمومية

 هذالكن ، 0226دجنبر  62تسديد الدين المتراكم إلى غاية على  0222قانون المالية لسنة  نص  فقد  .71

 وبالتالي فإنمليون درهم.  522الذين لا يتجاوز مبلغ الدين الذي بذمتهم المدينين  على اقتصرالإجراء 

 ديونها المتعلقةمن هذا الإجراء نظرا لتجاوز  للاستفادةالعمومية غير مؤهلة  لمقاولاتامعظم 

 لمبلغ. ا لهذاالضريبة على القيمة المضافة ب

تسديد الضريبة على القيمة المضافة تستهدف  اتي، مقتض0226قانون المالية لسنة  تضمنكما  .72

ت علما أن هذه المقتضيا، لات العموميةالمقاو بشكل صريح غير أنها تسثمنى  التجهيز،معدات على 

منها  سثستفيدإعفاء عمليات اقتناء الطائرات ومعدات النقل السككي المستوردة والتي تنص على 

 الخطوط الملكية المغربية والمكتب الوطني للسكك الحديدية.شركة على الخصوص 

رفع من ال من بينهاالمضافة، الضريبة على القيمة  ديون كما تم اعتماد إجراءات أخرى تتوخى تصفية  .73

( وعلى 0225على الأداء بالطرق السيارة )قانون المالية  % 02إلى نسبة الضريبة على القيمة المضافة 

يساهم تعميم تسديد الضريبة على القيمة المضافة س كما(، 0226النقل السككي )قانون المالية 

 .ثقل هذه الديون في التخفيف من  0226ابتداء من فاتح يناير  معدات الاسثممار مقتنيات على 

قامت وزارة الاقتصاد والمالية بتوقيع اتفاق مع المكتب الوطني للكهرباء والماء  وفي نفس السياق .74

 العامةبمقتضاه الدولة )المديرية أقرت الصالح للشرب والمكتب الوطني للسكك الحديدية، 

، كدين 0226يمة المضافة إلى متم سنة لضريبة على القبا ةالمتعلق ةالمتراكم بالديون للضرائب( 

هاتين المؤسستين. حيث يمكن لهما الحصول على قروض من السوق المالية لتغطية دين لفائدة 

مليار درهم بالنسبة للمكتب  1,94 ي أقرت به الدولة، في حدودذالضريبة على القيمة المضافة ال

بالنسبة للمكتب الوطني للسكك الحديدية،  مليار درهم 1,78الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب و
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 تهم وذلك لأجل تصفية وضعية مديوني
 
بموجب هذا الاتفاق اه الممونين وتحسين آجال الأداء. و ج  ت

 تتحمل الدولة تسديد أصل هذه القروض وكذا الفوائد المترتبة عنها.

 أنها إلا  ،المعنية العمومية المقاولاتثر إيجابي على خزينة أؤكد أن هذه الإجراءات سيكون لها ومن الم .75

المسثممرة الأخرى )المكتب الشريف للفوسفاط والطرق السيارة  فالمقاولات العموميةتظل غير كافية، 

تضطر لمواجهة الإكراهات المرتبطة بقاعدة المصدر والإعلان ضمن قوائمها الحسابية ( ةصابالمغرب خ

كررة يمير تحفظات مت الأمر الذيا غير مؤكد، يعتبر تحصيلهغير مستوفاة و ديون عن لسنوات عديدة و 

 .هذه المؤسساتالتي تقدمها  حساباتال صدقيةلمراجعي الحسابات والمدققين الخارجيين حول 

د يطال قمن قبل المقاولات المعنية  صالح إدارة الضرائبلمالوثائق المقدمة أن رفض  ،يضاف إلى ذلك

 مليون درهم(. 257المغربية:  الخطوط الملكيةشركة أحيانا مبالغ جد مهمة )

هذا بلغ لمترتب عنها تراكم مهم ونظرا لأهمية الاسثممارات المنجزة من طرف المقاولات العمومية، فقد  .76

 .برسم استرداد الضريبة على القيمة المضافة الدين

 

 )بملايين الدراهم( 0225ى إل 0222تطور مبالغ الضريبة على القيمة المضافة لدى المقاولات العمومة من  : 5 المبيان رقم

 

 

77.  
 
برسم نفقات الثسيير والتجهيز الاعتمادات التي تم رصدها ضاف إلى هذا المبلغ، متأخرات ت

 129     التي بلغ مجموعهاو  0225مع نهاية والتي لم يتم تحويلها لأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ل

 درهم. مليار 
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اض العمومية اللجوء إلى الاقتر والمؤسسات حسابات المقاولات  وقد ترتب عن هذه الديون المتراكمة في .78

 سنةة دين الضريببتمويل مجموع التحملات المالية المرتبطة  وصلمن قبل المقاولات المعنية، حيث 

 درهم.  مل مجموعه مليار، 0225

 لأجور المتواصل لكتلة ارتفاع لا ا -

ادرة المغموجة من عمليات  لتنافسية،واكبت سياسة الخوصصة وتخلي الدولة عن بعض القطاعات ا .79

المفوض  التدبير اعتماد نمط نتجت هذه العمليات عن كما  تدابير تحفيزيةالتي رافقتها عدة  الطوعية

  .عموميةمقاولة  72القطاع الخاص وكذا تصفية أكثر من مع للمرافق العمومية واللجوء إلى الشراكة 

مستقرا نسبيا،  المقاولات العموميةو المؤسسات ب بالرغم من كل هذه الجهود، ظل عدد العاملين .81

اد إلى الارتفاع ابتداء نه عأسجل هذا العدد تراجعا، إلا  0229إلى  0225فخلال الفترة الممتدة من 

 المقاولات العموميةو المؤسسات ، ضم قطاع 0222متم سنة  ومع .0226سنة  نهايةحتى  0222من 

 إطارا ومستخدما. 209.525ما مجموعه 

من القيمة المضافة الناتجة عن هذا القطاع، مما يعني أن  %25مل نفقات الموظفين أزيد من تم .81

 يستفيد منها أجراؤها. المقاولات العموميةو المؤسسات نسبة مهمة من أرباح 

 

 الاستراتيجية العموميةالمخاطر المرتبطة ببعض المؤسسات  -

 .نشاطها أو ظروفها الذاتيةطبيعة  إلىالنظر بخاطر العمومية بعض المق ببعض المؤسسات دتح .82

ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمكتب الوطني 

لطرق السيارة بالمغرب والخطوط الملكية المغربية ومجموعة الشركة الوطنية لللسكك الحديدية و 

 العمران.

ن الرغم معلى  ،هذه المؤسسةعرف تصالح للشرب: فيما يخص المكتب الوطني للكهرباء والماء ال .83

، سجل المكتب 0225نهاية  فمع، ةبنيوي اختلالات ماليةمنذ عدة سنوات، ستراتيجية، صبغتها الا 

تمويل ته من أجل المليون درهم، في حين بلغت مديوني 0.622 بمبلغعجزا في نثيجته الصافية 

مليون درهم وسجلت خزينته رصيدا سلبيا بلغ  0.775وناهزت تحملاته المالية  ،ن درهممليو  56.105

 مليون درهم. 2.195

تم إبرام عقد برنامج بين المكتب والدولة، يهدف إلى الثسوية التدريجية لوضعية  ،0222 مايفي و .84

ابير العقد البرنامج على تدهذا المالية قصد تمكينه من إنجاز برنامجه الاسثمماري. كما نص المكتب 

ذكر من بينها مراجعة التعريفات ورفع الدعم على الفيول والتحكم في النفقات تكميلية أخرى ن

 الحكامة. وتحسين آليات
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هذه المؤسسة، لازالت وضعيتها المالية تتميز  المجهودات المبذولة من قبل مسيري  وبالرغم من .85

 :من خلالبالهشاشة وذلك 

 رتفعة؛المديونية الم -

 ؛ةبنيوي بصفةسالب  ناتج صاف  تسجيل  -

وط على شر سلبا ، مما يؤثر جد مرتفعةمبالغ على مستوى الخزينة قد تصل إلى  سالبةضعية و  -

 الأثمنة وآجال الأداء.من حيث مستوى المكتب الاقتناء التي يعتمدها 

ن مالوضعية المالية لهذه المؤسسة العمومية  تعانيفيما يخص المكتب الوطني للسكك الحديدية،  .86

مليون درهم،  050 مجموعه، عجزا ماليا 0225-0222 ل الفترةخلافقد سجل، . مظاهر الهشاشة

 مليار درهم. 0.5مليار درهم. كما عرفت خزينته رصيدا سلبيا بلغ  02ناهزت مديونته ، 0225مع متم و 

النقل بنصف رقم معاملاته من النشاط المتعلق  ما يناهز  ينجز المكتب الوطني للسكك الحديدية .87

في نقل الفوسفاط عبر خطوط لمكتب الشريف للفوسفاط شرع ا علما أنالسككي للفوسفاط 

باعتبار تأثير هذا التحول على النشاط التجاري للمكتب الوطني للسكك و  أنجزها،التي نابيب لأ ا

 .ظروففي أفضل ال برام اتفاق يهدف إلى مصالح المؤسستينإدية وعلى توازنه المالي، فقد تم الحدي

المرتقب للخط فائق السرعة الرابط بين طنجة والدار البيضاء لن خر، فإن الاستغلال وعلى صعيد آ .88

 المؤسسةتفاقم عجز استغلال هذه يؤدي إلى قد مما ، سنوات عديدةيحقق مردودية إلا بعد مرور 

 الاستراتيجية.ذات الصبغة العمومية 

عها طبتتعرف هذه المقاولة وضعية مالية  :لطرق السيارة بالمغربالوطنية لشركة فيما يخص ال .89

المالية للمشاريع التي تنجزها وكذا بسبب استغلال مقاطع  ةبنيوية بسبب طبيعة التركيب اختلالات

 . دائم بنيوي ، تسجل الشركة نتائج يشوبها عجز وبالتالي. ضعيفةمن الطريق السيار ذات مردودية 

مليار درهم،  22لي حوا هذه المقاولة العموميةالمتراكمة على الديون مجموع  ، بلغ0225فعند نهاية  .91

 
 
مراجعة تصميم نموذج أعمال  يتعين ،لهذه الأسباب مليار درهم. 020بمبلغ  كان ناتجها الصافي سالبا

 هذه المقاولة العمومية الاستراتيجية بناء على تدقيق استراتيجي ومؤسساتي معمق.

ر نظرا حفوف بالمخاطفي مناخ مغل هذه المقاولة العمومية تتشالخطوط الملكية المغربية فيما يخص و  .91

منذ ف وبتطور الظرفية الدولية عموما. ،للتأثر البالغ لمجال النقل الجوي بقطاع السياحة خصوصا

 ئت تسجل بعض التحسن عقب التوقيعما فتإلا أنها  بضع سنوات، تجتاز الشركة وضعية مالية هشة

مليون درهم،  203,3 صافي، بلغ دخلها ال0225في سنة ف .0220سنة في  على عقد برنامج مع الدولة

 مليون درهم. 0.692بلغ يرأسمال مقابل  مليون درهم 5.250تراكم لتصل إلى لازالت تمديونيتها غير أن 
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تركيبة مالية تتميز بمستوى جد مرتفع تعرف هذه المقاولة العمومية  ،مجموعة العمرانفيما يخص  .92

مما يشكل خطرا على مليار درهم  25 حوالي، إلى 0225جات، حيث وصلت، عند نهاية و لمخزون المنت

 الاستدامة الاقتصادية والمالية للمجموعة.

 من قبل الدولة المتوخاةتوجيه عمل هذه المؤسسة العمومية أساسا نحو إنجاز البرامج  يتعينلهذا  .93

المجالات ذات الحاجيات غير اللائق وإعادة التهيئة الحضرية في القضاء على السكن  فيما يخص

 .الملحة
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II. الاستراتيجي لعمقا 

 

 الإطار القانوني والمؤسساتي .0

القانونية من الدستور ومن مرجعيتها  المقاولات العموميةو المؤسسات وصاية الدولة على تستمد  .94

 ،بثنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائهاالمتعلق  265-26القانون التنظيمي رقم 

لاختصاصات وتنظيم ة وكذلك من المراسيم المحددة ومن النصوص المحدثة للمؤسسات العمومي

 مختلف الوزارات.

كما تنص  ،تراقب الحكومة عمل المقاولات والمؤسسات العموميةمن الدستور،  19طبقا للفصل  .95

على أن رئاسة المجالس الإدارية للمؤسسات العمومية  265-26من القانون التنظيمي رقم  6المادة 

وتنص النصوص المنظمة للمؤسسات العمومية . ذلك لطات المفوض لهاأو للستعود لرئيس الحكومة 

 على تبعيتها للوزارات القطاعية المعنية
 

 تحدد. كما على وصاية الدولة على هذه الأجهزة وتحث

ورة وتنزيل السياسات العمومية في القطاعات التي 
ْ
ل المراسيم المتعلقة باختصاصات الوزارات مهام ب 

 .صاصاتهااخت تتدخل في مجالا 

وصاية الدولة على المقاولات العمومية تهدف إلى إن ، فةوالمؤسساتي ةالقانوني المرجعية هلهذ واعتبارا .96

التأكد من أن هذه الأجهزة تزاول مهامها طبقا لما هو منصوص عليه في النصوص المنظمة لها 

السياسات العمومية وبالتالي فإن بلورة . الدولةالتي تحددها وبانسجام مع السياسات العمومية 

كل قطاع وزاري يضع استراتيجيات تنمية القطاعات التي يشرف أن إذ  ،تبقى من اختصاص الحكومة

 .العموميةسطة الإدارة أو المقاولات اتتدخل الحكومة بو  ،ولتنزيل هذه الاستراتيجياتعليها. 

ة لأجهزة التي لها صفويتم الإشراف على نشاط المقاولات العمومية تبعا للنصوص المحدثة لهذه ا .97

دأ مع مراعاة المبالقطاعية المعنية. وزارات البهذه الأخيرة  ارتباطمؤسسة عمومية والتي تشير إلى 

الاستقلالية و بالشخصية المعنوية  ،بموجب القانون  ،المقاولات العمومية تتمتعفي كون المتممل  العام

 ية والانسجام مع السياسات العمومية المتبعةفي التوجهات الاستراتيج العلاقةتنحصر  هذه و المالية. 

 من قبل الحكومة.

تبقى استقلالية بعض المؤسسات العمومية ناقصة كما هو  ،بالمقابل يجب التأكيد على أنه في الواقع .98

الرغم من ب الهيئاتإذ أن هذه  والتعليم والجامعات، الجهوية للتربية اتالشأن بالنسبة إلى الأكاديمي

جل الموظفين العاملين بها إذ ، بها موارد بشرية خاصةفهي لا تتوفر على ومية، أنها مؤسسات عم

  الوزارة الوصية.يوجدون تحت سلطة 
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 والمقاولات العموميةإحداث المؤسسات  .6

في غياب مقاربة مندمجة نابعة من رؤية  العمومية، المقاولاتتتخذ قرارات إحداث  ،الغالبفي  .99

 العام. لقطاعامجموع ومنسجمة مع شمولية 

ق وعلى مسبعميق على تفكير  ءبنا المقاولات العموميةو المؤسسات يتم إحداث  لا  ،وفي أغلب الأحيان .111

 القطاع العام برمته.على جدوى تحدد تأثيرها على الهيكلة التنظيمية للدولة و دراسات 

 وميةعمالالمؤسسات و العديد من أوجه تداخل الاختصاصات بين الدولة مصدر هذه الوضعية  وتعتبر  .111

للموارد العمومية. كما تقوم أحيانا كل من الوزارات والمؤسسات  غير ملائممما يؤدي إلى توزيع 

 التي تمارس العموميةبعض المؤسسات لدى كما تسجل نفس الاختلالات بمهام مماثلة.  العمومية

 نفس المجال الترابي.في بعض الأحيان داخل ونشاطها داخل نفس القطاع، 

الخدمات المقدمة للمرتفقين، ومقارنة بتلك التي كانت تقدمها الإدارة، فإن العديد من إلى  بالنظر و  .112

، ولم يكن أداؤها أو تطورها حقيقية قيمة مضافةدون تظل تم إحداثها التي  العموميةالمؤسسات 

واء سالمصالح الإدارية سلوك  اعتمادإلى  العموميةمتميزا. فقد اتجهت هذه المنشآت والمؤسسات 

 .للمرتفقين مستوى سير عملها الداخلي أو على مستوى خدماتها على

ية المعن اتعمومية دون تخلي الوزار  تأو مقاولا  ات، في بعض الحالات، اتخاذ قرار إحداث مؤسسويتم .113

تكاليف مستوى ال زيادةإلى  حدات التي تم إنشاؤها، مما يؤديعن الاختصاصات الممنوحة للو 

 .0225إلى  0221خلال الفترة ما بين  ؤسسة عمومية جديدةم 05تم إحداث وقد  .العمومية

إحداث هذه المراسيم التي يتم بموجبها فإن إحداث فروع المقاولات العمومية يخص  فيماأما  .114

نتمي الأم التي ت ةبشكل منتظم، للفحص الأولي على مستوى أجهزة حكامة المقاوللا تخضع ، الوحدات

ترتب عنها آثار على المجموعات العمومية تا قرارات استراتيجية قد إليها هذه الفروع، بالرغم من كونه

 المعنية. 

الية، المبررة لجدوى إحداث تطوير وتوثيق خطط العمل والتوقعات الموضع و  ،غالبا ،لا يتمكما  .115

والممبتة لمنفعتها الاقتصادية والمالية. فقد أبانت وضعية بعض  العمومية اتوالمؤسس آتالمنش

ومبررة  ملائمةدثة من طرف مجموعات عمومية كبرى، على أن الخيارات لم تكن الشركات المح

أو كونها تفتقد للشروط العلمية والمهنية، وفي هذا  ،لاتخاذ القرار المسبقةالدراسات الأولية  لانعدام

فرع  212تمت المصادقة على إحداث  0225و 0221تجدر الإشارة إلى أنه خلال الفترة ما بين الصدد 

 اهمة مالية جديدة.ومس
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الفة س تقوم باقتراح المراسيمالتي سلطة الالمالية باعتبارها و وزارة الاقتصاد وفي هذا الإطار فإن  .116

ملزمة  ،ةعليها من طرف رئيس الحكومة وكذا باعتبارها ممملا للدولة المساهم المصادقةالذكر، قصد 

طط من توافق إنجازاتها مع خ دوالتأك ةالعموميالمؤسسات و المقاولات روع فالوضعية المالية لتثبع ب

 اتخاذ قرار إحداثها. أثناءالعمل التي اعتمدت 

 إلى رصد الاستنتاجات العموميةوالمقاولات لمؤسسات لأدى فحص المهام الموكولة  ،آخروعلى صعيد  .117

 التالية:

 ؛العموميةعدم تحيين النصوص القانونية المنظمة لبعض المؤسسات   -

 التي أصبحت متجاوزة؛ض المؤسسات العمومية جعة مهام بععدم مرا  -

 ؛في نفس مجالات العمل المقاولات العموميةو المؤسسات إشراك العديد من   -

 مع مجال نشاط المؤسسة الأم؛ ابق مجال نشاطهافروع لا يتطلبعض المؤسسات العمومية  خلق -

 الخاص. القطاعها تندرج في صلب المجالات التي يعمل بقيام بعض المؤسسات العمومية بأنشطة   -

تواصل اشتغالها في قطاعات تدخل في  المقاولات العموميةوفي هذا الصدد، لوحظ أن العديد من  .118

مجال اشتغال المقاولات الحرة، وأحيانا حتى في مجال نشاط المقاولات الصغرى والمتوسطة )بعض 

ة الشركة الوطنيالمكتب الوطني للسكك الحديدية، بعض فروع  ،تدبيرالفروع صندوق الإيداع و 

 للنقل واللوجسثيك، الشركة الوطنية لثسويق البذور ...(.

 

 الوصيةالقطاعية من طرف الوزارات  ةوغير موحد ةغير كافيمواكبة  .3

ه. اختصاصات مجالإعداد الاستراتيجيات القطاعية من مسؤولية الوزارات المعنية، كل في يعتبر و  .119

خاضعة ال المقاولات العموميةو المؤسسات عبر الإدارة و تتدخل الدولة  ،ولتفعيل هذه الاستراتيجيات

 لوصايتها.

 

 للتوجيه الاستراتيجي تأطير غير كاف   -

المقررة  لمهامها العموميةيتممل دور الوصاية التي تمارسها الدولة في ضمان أداء المنشآت والمؤسسات  .111

لنصوص اأن تحليل الدولة. غير  لدنقانونا بما يتماش ى مع السياسات القطاعية المحددة من 

قة ، وكذا المتعلومقاولات عموميةالقانونية المنظمة للوزارات التي تعمل تحت وصاياتها مؤسسات 
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أن هذه الوصاية لم يحدد نطاقها بشكل محكم كما أن آلياتها لم تحدد يوضح بجلاء بهذه الاخيرة، 

 بشكل دقيق.

 ومدى تلاءم المقاولات العموميةو ات المؤسسالقيام بمراقبة أنشطة  طرق لا يحدد أي نص قانوني و  .111

استراتيجياتها مع التوجه العام للسياسات العمومية. فالميماق المغربي للممارسات الجيدة لحكامة 

، 0220والحكامة في مارس  العامةوزارة الشؤون الذي أعلنت فيه المنشآت والمؤسسات العمومية، 

ولات والمقاالمؤسسات بعاقدية التي تربط الدولة تطرق لهذا الجانب إلا من زاوية العلاقات التيلم 

 العمومية.

، لرائدةا الدولية مع التجاربالمقارنة ببالنظر إلى مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وكذا و  .112

عقود السنوية للقطاعات و الاستراتيجية  كالملتقيات ،الحديمة القيادة آلياتاعتماد العديد من  يمكن

ام رسائل المهوإعداد بالوزارات الوصية،  المقاولات العموميةو المؤسسات ع مسؤولي الأداء التي تجم

  بناءا على نجاعة الأداء والنتائج المحصل علها. اتالتعويضمستوى تعيينهم وتحديد عند للمديرين 

وضع أسس "حوار على الوزارات القطاعية عدم قدرة العديد من ثبت الممارسة العملية من خلال و  .113

الخاضعة لوصايتها. ففي كمير من الحالات، يتم إعداد  العموميةتيجي" مع المؤسسات استرا

الاستراتيجيات القطاعية على مستوى المجموعات العمومية الكبرى. حيث أصبحت اجتماعات 

، من خلالها، ممملو الدولة من الاطلاع على يتمكنالسانحة التي الوحيدة الأجهزة التداولية المناسبة 

 ستراتيجيات ومناقشتها.هذه الا 

اعتماد هذه  ىإل المقاولات العموميةو المؤسسات بين الوزارات و  تلاش ي العلاقات أحيانا وقد أدى .114

في مجالات تعتبر من ، كما حملها، أحيانا، على القيام بالتحكيم إمكانيتها الذاتيةالأخيرة على 

غير فاعلة ولا  ذه الظروف،في ظل هأصبحت ممارسة الوصاية التقنية حيث الدولة.  اختصاصات

حيان ، في بعض الأ تتخذ القرارات إذالتحضير لمجالس الإدارة  خاصة عند ةاسثشرافيتكثس ي صبغة 

 بشكل استعجالي.

تقدمة في البلدان الموتدابير الحكامة السارية خلافا لتوصيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية و  .115

المؤسسات دائما في تنظيم لقاءات استراتيجية مع  في هذا المجال، لم تنجح الوزارات الوصية

عمل هذه الملائمة والتناغم الضروريين لالتابعة لها قطاعيا، لأجل ضمان  المقاولات العموميةو 

 المؤسسات مع السياسات القطاعية.

بعض الوزارات لأجل تحديث ممارسة الوصاية وذلك قبل بيد أن بعض المبادرات قد اتخذت من  .116

 التابعة لها. العموميةع الاستراتيجي للمنشآت والمؤسسات ضمان التثبل
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 ةالاستراتيجيآليات القيادة عدم توحيد  -

س مار ت، حيث لأشكاعمليا عدة  ،العموميةللمنشآت والمؤسسات  ةالاستراتيجيتخذ القيادة ت .117

 يةمالمقاولات العمو و المؤسسات مختلفة تبعا لمقافة وتقاليد كل وزارة وخصوصيات بطرق وآليات 

 سيتم التطرق لها كالتالي: لها. وهكذا، يمكن رصد أربع حالات ةالتابع

تتوفر بعض الوزارات على استراتيجيات قطاعية حقيقية جعلت منها خارطة طريق لتوجيه عمل كل  .118

 المؤسسات، القطاع الخاص والشركاء(. فالعموميةالمتدخلين )الدولة، المنشآت والمؤسسات 

ذه هلهذه الوزارات تنخرط في الإطار العام لهذه الاستراتيجيات وتقوم  ةابعالت المقاولات العموميةو 

 امةالع. وتضطلع الوزارة بمهمة تحديد التوجهات المتدخلينبين مختلف الأدوار بتوزيع الأخيرة 

 وممارسة سلطات الثشريع والمراقبة. 

تغطي جميع مجالات  وتتدخل وزارات أخرى في قطاعات متعددة دون اعتماد استراتيجيات قطاعية .119

تدخلها. مما يؤدي إلى انسجام جزئي فقط بين السياسات القطاعية التي تتبناها الوزارة 

 .العموميةوالاستراتيجيات المتبعة من طرف المنشآت والمؤسسات 

 كل مجالات تغطيتتعلق الحالة المالمة بالوزارات التي لا تتوفر على استراتيجيات قطاعية  .121

ي اتجاه ف ر تسي المقاولات العموميةو المؤسسات فالمخططات المعتمدة من طرف ها، لذلك اتاختصاص

فالوزارات لا تمارس وصاية حقيقية على  ،سياسات عمومية. ونثيجة لهذه الوضعية هااعتبار 

رى. الكب التحدياتلها ولا تستطيع أن تحدد موقفها من  ةالخاضع المقاولات العموميةو المؤسسات 

 عطى، فهي غير قادرة على التأسيس لحوار استراتيجي حقيقي على المدى البعيدوانطلاقا من هذا الم

. كما أنها تقتصر على المصادقة على بعض القرارات المتعلقة العمومية الخاضعة لها المؤسساتمع 

 .دون غيرهابالثسيير مستجيبة في ذلك لمتطلبات الإجراءات الإدارية 

التنسيق  ضمانلم تتمكن من وضعت استراتيجية قطاعية لكنها  تتعلق الحالة الرابعة بالوزارات التي .121

سسات ؤ في قطاعاتها. ويترتب عن هذه الوضعية وجود م ةالمشتغل المقاولات العموميةو المؤسسات مع 

 والموارد العمومية وغياب الفعالية. اتمما ينجم عنه هدر للطاق عمومية متداخلة الاختصاصات

 

 لحوار الاستراتيجيل فضاءى بعد إل أجهزة الحكامة لم ترق  -

. صائعدد من النقمن  المقاولات العموميةو المؤسسات القيادة الاستراتيجية في عدد كبير من  عانيتو  .122

 :ما يليفيتطويرها المتعلقة بعمل الأجهزة التداولية والتي وجب العمل على  جوانبال مملوتت
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 لدورات الأجهزة التداولية؛ يكافالالعدد غير  -

من هذه الأجهزة يفوق  %60فع لأعضاء هذه الأجهزة في بعض المؤسسات العمومية )العدد المرت -

 (؛52عضوا وفي بعض الحالات يصل إلى  21عددها 

 في بعض الأحيان عددتتضمن جداول الأعمال  -
 
 كبير  ا

 
 ؛دون جدوى منها  اكمير علما أن من النقاط،  ا

سسات للمؤ ة في الأجهزة التداولية غياب إطار تنظيمي يحدد كيفية تعيين الأعضاء ممملي الدول -

نتج عنه في بعض الحالات تعيين أعضاء لا يتوفرون على المؤهلات وهو ما ي ،لمقاولات العموميةوا

 المهنية اللازمة؛

 غياب النجاعة في عمل بعض الأجهزة التداولية التي تعاني من قصور مؤسس ي وتنظيمي؛ -

 . ة لبعض المؤسسات العموميةضعف على مستوى مخرجات أشغال الأجهزة التداولي -

 تطور  أن هذا القطاع عرفغير  .123
 
 ملموس ا

 
 مارسات الحكامةلمالمدونة المغربية صدور  بعدتم تسجيله  ا

على مستوى اجتماع هذه الهيئات.  المقاولات العموميةو المؤسسات حكامة الجيدة خاصة في مجال 

 تحسن الذي يشهدلاجتماعات مستوى البرمجة، وعلى مستوى عدد ا تطور على لوحظوبالتالي 
 
 ا

 مستمر 
 
 من الأجهزة التداولية.المنبمقة تفعيل عمل اللجن المختصة ويدخل في هذا الإطار  ا

 

 أداة يتعين تعزيزها  المقاولات العموميةو المؤسسات و بين الدولة  عملية التعاقد -

، 2916سنة العمل به  ءبد، منذ والمقاولات العموميةالإطار التعاقدي بين الدولة والمؤسسات  ساهم .124

يما ما س ولا الاستراتيجيات الوطنية وضبط التزامات الطرفينو عمل هذه الأخيرة  ب بينيفي التقر 

 يتعلق بالجوانب التالية:

 مع توجهات السلطات العمومية؛   للمقاولات العمومية ستراتيجية مة الرؤية الا ءملا -

 مع السياسة الحكومية؛   موميةالمقاولات العتوافق مشاريع الاسثممار وبرامج عمل  -

 ؛ المنشآت العامةإعادة إرساء القدرة على الاستمرارية الاقتصادية والمالية للمؤسسات و  -

 تحسين عرض الخدمات المقدمة والعمل على تجويدها؛ -

 والمردودية وترشيد التكاليف؛ الداخليةالمراقبة تدعيم حسن التدبير وتعزيز  -

 خزينة الدولة؛ لسهم لثشكل إيرادات الارتقاء بالموارد وأرباح الأ  -

 تحسين مجال الحكامة وممارساتها. -
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أداة فعالة لضبط الالتزامات  هاأن والمقاولات العموميةأبانت عملية التعاقد بين الدولة وهكذا  .125

لالية قص ى من الاستقأحد  منحالمتبادلة بين الطرفين ضمن إطار توافقي يتم التفاوض بشأنه، مع 

 اولات المعنية. في التدبير للمق

، وسعيا وراء تعزيز مكاسب التجارب السابقة، تمت بموجب دورية رئيس الآليةواعتبارا لأهمية هذه  .126

المقاولات دعوة القطاعات الوزارية إلى إعداد إطار تعاقدي مع  ،0226الصادرة في ماي  ،الحكومة

ع خطط عمل قطاعية العاملة تحت وصاية الوزارات المعنية قصد مساعدتها على وض العمومية

 البرامج.   -متعددة السنوات يتم الارتكاز عليها لصياغة عقود

ها ب امتمالوقد تم تذكير الأطراف المتعاقدة، من خلال هذه الدورية، بالالتزامات المتبادلة وبوجو  .127

 .للحكومة امةالعالسياسة في  للاختيارات المتضمنة

دليلا منهجيا حول مسألة التعاقد بين الدولة  ،0226كما أعدت وزارة الاقتصاد والمالية، سنة  .128

 التعاقدي والعمل على تعميمه بشكل تدريجي.المسار بغية ضبط  المقاولات العموميةو المؤسسات و 

 مسألة التعاقد غير أن  .129
 
رة المعنية ووزا المقاولات العموميةفي الروابط القائمة بين انحصرت عمليا

رات وزاالوالخوصصة(، بينما لوحظ ضعف مشاركة  العمومية المقاولاتالاقتصاد والمالية )مديرية 

تثبع القطاعية و  اتالاستراتيجيمسؤوليتها في تصور  بالرغم منفي مسلسل التفاوض، القطاعية 

 .الريادة في هذا المجالالقيام بأدوار يستوجب منها مبدئيا الأمر الذي تنفيذها 

 لدولةالبرامج المبرمة مع ا-عقود طلبإلى  الكبرى، ةالمقاولات العموميالمؤسسات و  ومسيرغالبا يسعى و  .131

وهو ما يمنحهم رؤية واضحة بالنسبة للاستراتيجيات القطاعية التي تتبناها الحكومة، كما تسهل 

 دة.  البرامج التي تشكل قاعدة لتقييم المقاولات المتعاق-المشاريع والأهداف المتعلقة بعقودتنزيل عليهم 

ستغرق مدة طويلة )أحيانا عدة أشهر، تالبرامج قد -تفاوض حول بعض عقودليلاحظ أن عملية اكما  .131

 عدة سنوات( دون ضمان الوصول إلى أي اتفاق.بل 

جاه المقاولات العموميةلتزاماتها جميع الا تحترم الدولة قد  ،وفي بعض الأحيان .132
 
بسبب إما  ،ت

 العموميةفي تعريفات الخدمات  كالزيادة اجتماعيةذات طبيعة لاعتبارات وإما  الماليةلإكراهات ا

 الأساسية كالماء والكهرباء والنقل.

البرنامج، واعتبارا لبطء مسلسل التفاوض بشأنه وصعوبة وضع صيغته النهائية -عقدوعموما فإن  .133

 ونظرا لأهمية الخبرات الضرورية لتحضيره، لا يتم اللجوء إليه كميرا ويبقى أداة يصعب تعميمها على

املة العالكبرى  العموميةالبرنامج يثناسب أساسا مع المجموعات -. فعقدلعموميةجميع المقاولات ا

ي طور فتوجد التي تطبعها إكراهات أو  العموميةالبرامج الاسثممارية الوازنة أو المؤسسات  مجالفي 
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مع  0222و 0226ين فقط ب برامج-عقود ةأربعتم توقيع  ،وعلى سبيل الإشارةإعادة الهيكلة. 

الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وبريد المغرب والوكالة المستقلة  المكتبالتالية: المؤسسات 

 .ووكالة تهيئة حوض أبي رقراقلتوزيع الماء والكهرباء بمراكش 

  ةالمساهم-عدم وضوح دور الدولة .4

 عموميةلالمقاولات او المؤسسات تستمد الوصاية المالية التي تمارسها وزارة الاقتصاد والمالية على و  .134

كما تم تتميمه  69-22أسسها القانونية من القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية والقانون رقم 

م وكذا المرسو  المقاولات العموميةالمتعلق بالمراقبة المالية للدولة على  02.22بالقانون رقم وتغييره 

 أخرى.خاصة المتعلق باختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية ونصوص 

، وتمارس من لدن العديد والمقاولات العموميةتشمل الوصاية المالية، مبدئيا، جميع المؤسسات و   .135

 الوزارة، كما تتخذ طابعا متعدد الأشكال. بنيات من 

وزارة الاقتصاد والمالية على مستوى الهيئات التداولية مديريات مهام مختلف وتداخل يثسم ترابط و   .136

 سبقام، بمساهمة مسؤولي مختلف المديريات التي تتطلب تنسيقا عموميةوالمقاولات الللمؤسسات 

 الانتماء إلى الإدارات منطقيها ذيغمختلفة قد  مواقفللحيلولة دون تصرف هؤلاء المسؤولين وفق 

  .هم أعضاء في أجهزتها التداوليةالتي  العموميةالمقاولات التي يمملونها على حساب مصالح 

 

 يتعين إرساؤهغير واضح  دور  ةالمساهم-دولةلا -

اولات المقوزارة الاقتصاد والمالية وتجسدها مديرية تباشرها  ةالمساهم-بالرغم من أن وظيفة الدولة  .137

أن  المفترضمن التي  الإدارةهذه ، بحيث أن غير واضحة المعالموالخوصصة، إلا أنها تبقى  العمومية

ممارسة هذه الوظيفة، وخصوصا على بكفيلة الآليات القانونية العلى هذا الدور، لا تتوفر  تلعب

لا تتوفر على بيانات مالية مجمعة وموحدة  هاكما أن ،مستوى الحكامة وقرارات تحريك المحفظة المالية

والوضعية المالية  الأصول حول  صادقةتطابق المعايير الدولية التي من شأنها إعطاء صورة 

غياب بيانات مالية مجمعة لقطاع المؤسسات ففي  ونتائجها. العمومية المقاولاتو للمؤسسات 

كما يستعص ي تقدير مستوى مردودية  ،، لا يمكن معرفة قيمة المحفظة الماليةالعمومية والمقاولات

 القطاع ونتائجه وربحيته.

بط وخصوصا ما يرت ،أحيانا تتداخلالتي قد المهام لعديد من ا الاقتصاد والماليةتمارس وزارة عمليا و   .138

التالية: المشاركة في هيئات الحكامة وفحص مشاريع الاسثممار والترخيص بالاستدانة  بالاختصاصات

 مأجورينللالخارجية والتأشير على الميزانيات والهياكل التنظيمية والصفقات والأنظمة الأساسية 
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البرامج وقيادة عمليات -والتفاوض بشأن عقود المقاولات العموميةو المؤسسات بعض وإعادة هيكلة 

 .... المالية اتالمساهمأو  الفروعخوصصة والتأشير على المشاريع والمراسيم المرخصة لإحداث ال

لتي تتطلب اختلفة الم من المهن فروع إطارتنظيمها في واعتبارا لتنوعها، تحتاج هذه الاختصاصات الى  .139

 مهنية متخصصة.   مؤهلات

ي فس ولا تستأثر باهتمام الدولة إلا من اللب ةالمساهم-أمام هذه الوضعية، تعاني وظيفة الدولةو  .141

 و في حالة وجود صعوبات أو إكراهات كبرى.  أ الدولةخزينة الى العائدة  الإيراداتمجال 

عن بقية اختصاصات تحديدها بمعزل  ينبغي، ةالمساهم-وظيفة الدولةلأكبر  وضوحولضمان  .141

 وإدراجها ضمن بنية خاصة بها. الماليةالمراقبة و الوصاية المالية 

صول ستراتيجية تعنى بالمساهمات وتقوم بتدبير الأ اة الاقتصاد والمالية التوفر على يتعين على وزار كما  .142

.  وفضلا عن ذلك، يجب على الوزارة وضع سياسة لأرباح الأسهم أو المنشآت العامةالمسثممرة في 

اس لمالية على أسالتراجع عن الاسثممار عند الاقتضاء وذلك وفق منطق قائم على تدبير المحفظة ا

 الدولة. أصول مردودية 

فيما يخص الحكامة،  لا تتوفر  والخوصصة، المقاولات العموميةمديرية هذا وتجدر الإشارة إلى أن  .143

هذا المقاولات العمومية بالرغم من أن ومسؤولي  أعضاء الهيئات التداوليةعلى سلطة اختيار 

 .ةالمساهم-أساسا إلى الدولةيرجع الاختصاص 

 

  الفروع إنشاء ةوعمليالعمومية المحفظة توسيع مسألة التحكم في عدم  -

 ئتجزيإلى  المقاولات العموميةو  المؤسسات احداث الفروعسياسة التحكم في  يؤدي عدميمكن أن  .144

 . العمومية وأصول الدولةالمحفظة 

سع قطاع عام وا خلقالتضارب الذي يطبع هذه الظاهرة وعدم التحكم فيها إلى وينتج عن هذا  .145

 ومتعدد الفروع في العديد من الأنشطة التي لا مكان لها في الشأن العام.

ام من المساطر المفروضة بمقتض ى النظ الإفلاتبهدف  التجزيئلى إفي بعض الأحيان يتم اللجوء وقد  .146

 لماليةاالمراقبة و  للمؤسسة الأم لتخلص من رقابة المجلس الإداري اأو  العمومية اتالأساس ي للمؤسس

 ية، وكذا قصد الاستفادة من نظام تعويضات أكثر جاذبية وتحفيزا للمستخدمين. القبل

لذا يتعين على الدولة القيام بصفة منتظمة بدراسة استراتيجية لتبرير لجوئها إلى خلق وحدات  .147

 التي تقررها.   العموميةجديدة في إطار السياسات 
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إلى القطاع  العموميةتحويل المقاولات الذي يأذن ب 69-19من القانون رقم  1فبناء على المادة  .148

أو فرع أو شعبة تابعة لها أو مساهمة في مقاولة خاصة  عموميةالخاص، لا يمكن إحداث أي مقاولة 

 . يرخص لذلكبدون مرسوم 

ساهم فيه كل الفاعلين المعنيين. لكن يلاحظ أن ياتخاذ القرار بعد حوار موسع ومن المفروض  .149

أو المساهمات المالية توقع من لدن رئيس أو الفروع العمومية لمقاولات المراسيم المرخصة بإحداث ا

ي هذه ف التقنية المعنية اتار وز الإشراك . وفي بعض الحالات، لا يتم الحكومة بعد تأشيرة وزير المالية

 .التي يتم إحداثهاعن تحديد السياسات القطاعية للمقاولات ة مسؤولبالرغم من أنها العملية، 

مالية  ةمساهمو فرع  212 إحداثتم ، 0225لى إ 0221خلال الفترة الممتدة من  ،الممال على سبيلو  .151

 .العموميةوالمقاولات من لدن المؤسسات 

إحداث الفروع لا تستجيب كلها للمعايير أثناء جدوى الفي هذا الصدد، إلى أن دراسات وتجدر الإشارة   .151

هذه العمليات لاحقا للتأكد من مدى تحقيقها حصرها والاتفاق عليها، كما لا يتم تقييم يتم التي 

ستراتيجية يجب أن تتم وفق معايير محددة ومتفق للنتائج المبررة لإحداثها، علما بأن الدراسات الا 

   .مساهمات ماليةاتخاذ الفروع أو إحداث قرارات وأن يتم حصر الأهداف المرتقبة لتبرير  بشأنها

أو المساهمات يتعين دراستها قبل عرضها  الفروعع إنشاء مشاريالتذكير أن يجدر آخر، على صعيد  .152

ة والتي المعني المقاولات العموميةلتأشيرة وزير الاقتصاد والمالية من لدن هيئات حكامة المؤسسات و 

 تحت رئاسة الوزراء المعنيين،هذه الأجهزة التداولية  تضم ممملي الوزارات الوصية، بل أحيانا تكون 

 دارية.   لإ ث المقاولات يتم إعدادها لزوما من طرف المجالس اعلما بأن طلبات إحدا

 

 إعادة النظر فيهارقابة مالية قبلية يتعين  -

وربطها بمعايير جودة الحكامة والأنظمة المتعلقة بمعلومات التدبير من  ةالمراقبأنواع يعتبر تصنيف  .153

ا التي نص عليه ت العموميةالمقاولا للدولة على المؤسسات و  الماليةالمراقبة أهم مضامين إصلاح 

من المراقبة  المقاولات العموميةانتقال أغلب إلى هذا الإصلاح  سعىبحيث ، 69-22القانون رقم 

 ة.حول النتائج والفعالي تتمحور نحو مراقبة بعدية  العمليات شرعيةعلى أساسا القبلية المنصبة 

لا بشكل إالتي تغير نمط مراقبتها  العموميةالمقاولات و المؤسسات عدد  لم يتطور  في واقع الأمر،إلا أنه  .154

المؤسسات، خاضعة لأنماط المراقبة هذه أغلبية باستثناء حالات نادرة، بقيت  هطفيف، حيث إن

وتنصب المراقبة القبلية، ، 0226سنة حيز التطبيق  69-22دخول القانون رقم  ذمنالمصنفة ضمنها 
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المؤسسات  عادة التي تطال اليومي التدبير عمليات شرعيةعلى فحص بشكل شبه منتظم، 

 العمومية، بما فيها تلك التي تمارس أنشطة صناعية وتجارية. 

، حسب نمط المراقبة التي العمومية المقاولاتالمؤسسات و تتوزع ، 0225عند متم سنة  ،وهكذا .155

 :على الشكل التاليتخضع لها، 

 197:        المراقبة القبلية  -

 23:      المواكبةالمراقبة  -

 33:    المتعاقد بشأنهاالمراقبة  -

 18:       الخاصةالمراقبة  -

الذي أغفل التنصيص على مسؤولية الهيئات  69-22يرجع ضعف هذا التطور إلى القانون رقم و  .156

عدم وضع حدود واضحة ومميزة بين مختلف إلى التداولية في تحسين حكامة الأجهزة المعنية، وكذا 

 عي تحسين أدائها. أنواع المراقبة بهدف تممين مسا

ة التابعة المحلي العمومية، في شكلها الحالي، لا تلائم المؤسسات الماليةالمراقبة أن  واضحا يبدو كما  .157

للجماعات الترابية وكذا الشركات التي تساهم في رأسمالها هذه الجماعات. حيث تحتاج هذه 

 .الحالي دستور اللتي سنها الوحدات إلى مراقبة القرب عملا بمبادئ اللامركزية واللاتمركز ا

المتعلق بثنظيم مالية  0229مارس  5الصادر في  25-21من القانون رقم  57تنص المادة وهكذا  .158

المحلية والشركات التي  العموميةالجماعات المحلية ومجموعاتها، على وجوب خضوع المؤسسات 

بة مالية خاصة وفق شروط يتم قرالجماعات المحلية أو مجموعاتها، لمتحدثها أو تساهم في رأسمالها ا

 نه لم يصدر لحد الآن أي مرسوم في هذا الشأن. أتحديدها عن طريق مقتضيات تنظيمية. إلا 

 

 عملية تقديم الحسابات العمل على تحسين   -

أهم أداة لتقديم حصيلة القطاع. إلا أنه  المقاولات العموميةو المؤسسات يعتبر التقرير السنوي حول  .159

حقيقية في الإعلام والتواصل تمكن الدولة من الاضطلاع آلية صبح ي  لكي  التقرير  ايتعين تحسين هذ

 راقب. كمواضع للاستراتيجيات و كبأدوارها كمساهم و 

..( . ضمنة في التقرير )رقم المعاملات والقيمة المضافة وفائض الاستغلال الخاملا تعكس البيانات المو  .161

إذ يتم إعدادها، بشكل  المقاولات العموميةو ؤسسات المفي قطاع المحصلة دائما حقيقة النتائج 
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ذات أنظمة محاسبية نادرا ما تكون  مؤسساتأساس ي، انطلاقا من معلومات كمية تدلي بها 

 متجانسة.    

يتم استنتاج البيانات المذكورة من حاصل جمع أرقام مستخلصة من القوائم التركيبية حيث  .161

أو غير التجاري وشركات الدولة وكذا المؤسسات المالية  ذات الطابع التجاري  العموميةللمؤسسات 

 لأنظمة التقاعد.  المسيرة والأجهزة 

ذات الطابع غير التجاري أي مدلول  العموميةلا يكون للمعطيات المحاسبية للمنشآت ولهذا،  .162

ذات الطابع التجاري، ولاسيما على مستوى رقم  العموميةالمقاولات اقتصادي مقارنة مع معطيات 

 المعاملات والقيمة المضافة وفائض الاستغلال الخام.   

الدولة وأرباب  اتاء وكذا مساهمر مساهمات الموظفين والأجالتقرير، يتم احثساب نفس حسب و  .163

الصندوق المغربي للتقاعد والصندوق الوطني للضمان في أنظمة التقاعد التي يسيرها  العمل

ظمة نهذه الأ ها اقتطاعات إجبارية يتم خصمها لفائدة المعاملات، في حين أن أرقامضمن  الاجتماعي

 .المسيرةاعتبارها بممابة إيرادات استغلال بالنسبة للمؤسسات  يصحوبالتالي لا 
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III. الحكامة 

 

سير على استقلالية المقاولة وال العموميةترتكز مبادئ حكامة المقاولات  ،بالنظر إلى المعايير الدولية .164

 تم اعتماد ميماق الممارساتوقد . بها نطاق مسؤولية المسيرينوتحديد  الأممل لهيئاتها التداولية

 كإطار مرجعي في هذا المجال. 0220الصادر في مارس  المقاولات العموميةو المؤسسات الجيدة لحكامة 

حكامة العلى مستوى اجتماعات هيئات  تقدم ملموستم تسجيل ، 0222منذ بداية سنة  وعموما .165

إلا  ،تدبير هذه الهيئات ونمط تسييرها وعلى مستوى جودة أساليب لعموميةوالمقاولات المؤسسات ل

 لى المزيد من التحسين.  إأن هذا التقدم مازال يحتاج 

 بالأساس من خلال أداء أجهزتها المسيرة.    المقاولات العموميةو المؤسسات يمكن تقييم حكامة و  .166

 

 هيئات تداولية يتعين تحسين سيرها .0

ه هيئات حكامة هذ والمقاولات العمومية، تشكيلونية المتعلقة بالمؤسسات تحدد النصوص القان .167

أعضاء معايير دقيقة لحصر الإدارات المزمع تمميلها وعدد النصوص لا تضع  هالأجهزة. إلا أن هذ

 .المجالس التداولية

وتفسر هذه الوضعية النقائص المسجلة على مستوى سير هيئات الحكامة المتعلقة ببعض المؤسسات  .168

 ، والتي تعود، على الخصوص، إلى نوعية المسيرين المعينين أو إلى ارتفاع عددهم.  والمقاولات العمومية

رة المحددة تتم عموما وفق الوتي سملا افإذا كانت اجتماعات هيئات الحكامة بالشركات مجهولة   .169

المنصوص عليها في القانون المؤطر لهذه الشركات، فإن أداء هيئات حكامة المؤسسات  للقواعدنظرا 

 بعض المجهودات المبذولة في هذا الصدد.  من رغم على اللازالت تطبعه عيوب عديدة  العمومية
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  العموميةعلى مستوى المؤسسات  -

امتها هيئات حكدد تكوين التي تح، وهي لها حدثةبمقتض ى النصوص الم العموميةتنظم المؤسسات  .171

 واختصاصاتها ووتيرة اجتماعاتها.

المتعلق بثنظيم وتوجيه أعمال الحكومة  265-26من القانون التنظيمي رقم  6وينص الفصل  .171

، على أن رئيس الحكومة يترأس المجالس 0225بريل أ 0ساس ي لأعضائها الصادر بتاري  والقانون الأ 

ل الفصله ذلك، كما يثيح خلاف على نصت مقتضيات أخرى إذا إلا ، العموميةؤسسات الإدارية للم

لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل  طبقاإمكانية تفويض بعض سلطاته، بمرسوم، إلى الوزراء  7

 من الدستور. 92

ا، منه إلا عددا محدودالا يترأس رئيس الحكومة فإن وتنوعها،  العموميةلمؤسسات لتعدد ااعتبارا و  .172

 .  اتعلى هذه المؤسس الوصايةبالمعنيين وزراء الالرئاسة إلى هذه إذ يقوم، في واقع الأمر، بتفويض 

التابعة لبعض الوزارات  العموميةالمؤسسات لتعدد وبالرغم من اعتماد مسطرة التفويض، ونظرا  .173

ة عن كل مؤسسة(، على الأقل في السن يناجتماعاجتماعات المجالس الإدارية لهذه المؤسسات وكذا 

 زالت بعض الإكراهات تعرقل الاشتغال الأممل لهيئات الحكامة. لا 

 لما سبق .174
 
إيقاع اجتماعات الهيئات التداولية منخفضا، لاسيما بالنسبة للمؤسسات يظل  ،واعتبارا

 تتألف مجالسها الإدارية حيث المتدخلة في قطاعات استراتيجية 
 
في ف من عدد كبير من الوزراءأحيانا

متوسط عدد دورات المجالس الإدارية في المؤسسات العمومية  يصللم  ،0225و 0222الفترة ما بين 

 . دورتين في السنة

 يمكن عرض النقائص المسجلة في هذا الصدد كما يلي:و  .175

 لمجالسها الإدارية فيسلطات واسعة  العموميةللمؤسسات المنظمة منح القوانين  من رغمعلى ال -

لات في حا وضعهاهذه الأخيرة يتم إلا أن تيجيات وحصر التوجهات الكبرى، نهج الاسترامجالات 

فيما يقتصر دور المجالس الإدارية على ، المعنيةات كميرة ضمن اللجن الداخلية للمؤسس

 ؛المكلف بالتدبيرالتصديق على اختيارات الطاقم 

مجالس بعض في  عضاءمن الأ عدد كبير  وجودمع  الهادف والبناءحوار ال وفر شروطتتلا و  -

 ؛ والمقاولات العموميةالمؤسسات 

ي فمن لدن أعضاء  المقاولات العموميةو المؤسسات يتم تمميل الوزارات المعنية في العديد من و  -

 بوظيفة الحكامة؛  ضطلاعالا إمكانية  متهإتاحالحكومة المزاولين لمهامهم بهذه الصفة دون 



39 
 

عوض الدفاع عن المقاولة ت التابعين لها ادار عن الإ كممملين ممملو الوزارات بعض يتصرف و  -

 ؛ومصالحهاالعمومية 

 لكفاءات المهنية اللازمة لتقلدلالمجالس الإدارية في ن يالمعين الأعضاءبعض يفتقد  ما غالباو  -

 ؛ذات الوظائف التقنية الصرفة العموميةبعض المقاولات خاصة على مستوى وظائفهم 

جسيد لتاعتماده الذي يتعين  الملائموالمالية الموقف  لا تعكس مشاركة ممملي وزارة الاقتصادو  -

 في تقرير الميزانية.يمارسون دور المراقب أو المسؤول ، بل المساهم-دور الدولة

، ةشكليال اتجراءعلى الإ  العموميةأجهزة الحكامة في بعض المؤسسات  واعتبارا لذلك يقتصر دور  .176

فائدة أو ل المكلف بالثسيير جية لفائدة الطاقم مما يجرد المجلس الإداري من صلاحياته الإستراتي

 الاقتصاد والمالية.   لوزارةسلطة المصادقة الموكولة 

 

 سملا اعلى مستوى الشركات مجهولة  -

 اتفي الغالب اجتماعتعقد ، الاسمشركات مجهولة ذات صفة الالعمومية  لاتو المقاعلى صعيد  .177

لال الفترة . وخاتلهذه الشرك ةالمنظميه القوانين تطبيقا لما تنص عل دورات محددة هيئاتها التداولية

 .دورة في السنة لكل مؤسسة 627، تم في المتوسط عقد 0225و 0222الممتدة ما بين 

178.  
 
بموجب القانون  سملا اشركات مجهولة المقاولات العمومية المحدثة على شكل نظم أجهزة حكامة ت

 حسب إحدى الصيغ التاليةعبر ، فإنه يتم تهاأجهز عن تدبير ا . أموالأنظمة الاساسية 27-95رقم 

 :الطريقة المعتمدة لإسناد رئاسة الجهاز التداولي

 الشركة الوطنية للطرق و  القرض الفلاحي للمغربو  )شركة استغلال الموانئ سلطة حكوميةإما ل -

 السيارة بالمغرب(؛ 

قاري القرض العو المغربية  الملكيةالخطوط و  المكتب الشريف للفوسفاط)رئيس مدير عام وإما ل -

   ؛(والسياحي

 ؛(الوكالة المغربية للطاقة الشمسية)أخرى  عموميةلمؤسسة سؤول تابع وإما لم -

 ؛(وكالة ميناء طنجة المتوسطي) المقاولة المعنيةمن سؤول وإما لم -



40 
 

والخطوط مجموعة صندوق الإيداع والتدبير ) همساعديبعض الأم أو دير عام الشركة وإما لم -

 .(... ةيالمكتب الوطني للسكك الحديدة و الملكية المغربي

، فإن المصادقة على الميزانيات والمشاريع الحكومةفي عضو لرئاسة  التداوليجهاز العندما يخضع و  .179

وجيه تحيث يسعى الوزير الوص ي غالبا الاسثممارية تثيح الفرصة لحوار استراتيجي في الموضوع 

ه هذ ةنشطأ انسجامضمان بهدف لمعنية، وذلك ا العمومية للمقاولات الاستراتيجيةالاختيارات 

 في القطاع. المتبعةالأخيرة مع السياسة 

 نمالمراقبة تحت رئاسة الإدارة التنفيذية أو في حالة ترؤس مجلس  الجهاز التداوليكون يعندما و  .181

جسور بين الآخر خارج السلطة العمومية، يتعين على الوزير الوص ي العمل على ربط مسؤول  لدن

 المعنية.   العمومية المقاولةسة القطاعية واستراتيجيات السيا

مميل ت ويعرفالمتعلقة بالفروع عموما من لدن مسيري المقاولات الأم.  التداوليةجهزة الأ تتم رئاسة و  .181

 . ويترتب عنكميرةالضعف، بل يكاد ينعدم في أحيان العديد من نقط الدولة، على هذا المستوى، 

حة بطابع المصلأحيانا لوصاية على سير هذه الفروع رغم اتسام أنشطتها ذلك غياب تأثير لوزراء ا

والمشاريع الاسثممارية خارج  الاستراتيجيةإلى معالجة الجوانب هذه الوضعية ؤدي ت وقد، العمومية

 الفروع اتاستراتيجيلذين يحددون اهم  القابضةتوجهات الدولة. وإجمالا، فإن مسيري الشركات 

 في القطاع.  المتبعة العموميةوالسياسة تتماش ى لا  قدالتي التابعة و 

ومجلس جماعية نمط شركة مجهولة الاسم بمجلس إدارة  المقاولات العموميةانتهجت العديد من و  .182

بحكم  المراقبة،رقابة.  ويبدو أن هذا النمط لم يتجذر بعد في القطاع العام لعدم قدرة مجلس 

الذي يتوفر رئيسه على  الجماعية دارةلإ نشطة مجلس األى ع الدائمةالمراقبة ، على ممارسة تكوينه

 سلطات إدارية واسعة يمكن أن تؤثر في مسلسل اتخاذ القرار.

 

  أعضاء المجالس التداوليةضرورة مراجعة طريقة اختيار .5

من المسائل المعقدة أصلا، ناهيك  العموميةلمؤسسات أعضاء الأجهزة التداولية لتعد عملية اختيار  .183

لا تساعد على تأليف أجهزة حكامة تستجيب قد كراهات المفروضة بمقتض ى النصوص التي عن الإ

 للمعايير الدولية.

أعضاء أجهزة يحدد اختيار  المقاولات العموميةفميماق الممارسات الجيدة لحكامة المؤسسات و  .184

 وفق الشروط الآتية:الحكامة 
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الية ولاسيما في المجالات التقنية والاقتصادية والميختار مممل الدولة بناء على معايير الكفاءة المهنية  -

 وكذا التوفر على الخبرة المرتبطة بنوعية نشاط المقاولة؛

داولية في هيئات ت سبعباستثناء المشاركة في اللجان، لا يمكن لمممل الدولة أن يشارك في أكثر من  -

 آن واحد؛    

 كل مؤسسة؛ فيلتجديد مرة واحدة سنوات قابلة ل أربعتحدد مدة ولاية ممملي الدولة في  -

ست  ، فيسمالا التي تتخذ شكل شركة مجهولة  المقاولات العموميةتحدد مدة الولاية، فيما يخص  -

 سنوات عندما ثلاث، وفي العموميةسنوات على الأكثر عندما تسند مهمة التعيين إلى الجمعية 

 .تهان هذه الشروط قلما تتم مراعاتحددها الأنظمة الأساسية. إلا أ

لما ينص  االمستقلين طبق بالأعضاءلا يحدد الإطار المطبق حاليا بوضوح النظام الأساس ي المتعلق و  .185

عليه الميماق سابق الذكر. غير أنه، بمناسبة انعقاد المجالس الإدارية، يمكن لرؤسائها دعوة أشخاص 

يع المطروحة بآرائهم حول المواض مؤهلين ذوي خبرة في بعض التخصصات لتنوير هذه المجالس

 . للتداول 

 كما لا يتم اعتمادها في ،العموميةغالبا ما تتعارض هذه المبادئ مع النصوص المنظمة للمؤسسات و  .186

وار والأد الأعضاء وضعيةالمستقلين. وبالرجوع إلى  الأعضاء والأعضاءسن إجراءات واضحة لتعيين 

 المنوطة بهم، يمكن إثارة الملاحظات التالية:

المستقلين وتحديد أدوارهم، مما يترتب عنه تعدد  الأعضاءلمنظمة لعملية تعيين غياب القواعد ا -

 وتباينها؛ وضعياتهم

شير ، حيث تالعموميةفي أغلبية المؤسسات  مدور أعضاء المجالس التداولية وكفاءاتهعدم تحديد  -

لواجب ا لكن دون التنصيص على الخبرة هؤلاء الأعضاءالنصوص المحدثة لهذه الأجهزة إلى تعيين 

 توفرهم عليها.

 

   متعويضاتهوأنظمة اختيار المسيرين ضرورة تحديد معايير .7

المتعلق  20-20رقم التنظيمي  بموجب القانون  المقاولات العموميةو المؤسسات يتم تعيين مسيري  .187

 من الدستور. 90و 29بالتعيين في المناصب العليا وطبقا لأحكام الفصلين 
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المقاولات و المؤسسات أعلاه، تنقسم المذكور  20-20التنظيمي رقم انون من الق 0بناء على المادة  .188

راتيجي ذات الطابع الاست المقاولات العموميةو المؤسسات تتألف الفئة الأولى من  ،إلى فئتين العمومية

ي أما الفئة المانية التي تتألف من باق ،المجلس الوزاري في تداول الوالتي يعين مسيروها بظهير بعد 

فيتم  ،والتي تساهم الدولة في رأسمالها بشكل مباشر سمالا والشركات مجهولة  العموميةسسات المؤ 

 تعيين مسؤوليها في المجلس الحكومي.

ئ بادوفق نفس الميتم الفئة المانية المصنفة في ؤسسات الماختيار مسيري وتجدر الإشارة إلى أن  .189

مناصب المسؤولية في الإدارة، علما بأن الأمر  لتقلد المرشحينشخاص لأوالقواعد المعتمدة في اختيار ا

يتعلق بوظيفتين مختلفين وبمتطلبات مغايرة فيما يخص الكفاءة والمؤهلات المهنية. وبالتالي، فإن 

تلائم تاختيار مسيري أجهزة هذه الفئة، وبالرغم من طابعها غير الاستراتيجي، يستلزم نهج مسطرة 

 لات.  لمقاو االمعايير الحديمة لإدارة مع 

ات على كافة المؤسس اتطبيقهلمعايير محددة يسرى العموميين  المسؤولينلا يخضع تحديد أجور و  .191

الأقص ى والأدنى حسب طبيعة نشاط كل  حدالسقف الأجور في بل يتم ضبط  المقاولات العموميةو 

 مقاولة وأهميتها.

 تشمل أجور مسؤولي ادية،دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصفي ولا سيما  ،على الصعيد الدولي .191

الأهداف إنجاز ترتفع أو تنخفض حسب درجة قد ، حصة ثابتة وأخرى متغيرة العموميةالمقاولات 

 عملية التعيين. خلالالمحددة في رسائل المهام الصادرة عن أجهزة الحكامة 
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IV. والاقتراحات التوصيات 

 

ات توصيات واقتراحلحسابات على للأ المجلس ايقترح على ضوء نتائج هذا الثشخيص وخلاصاته،  .192

، موميةالعالتوجه الاستراتيجي لقطاع المؤسسات والمقاولات ، وهي محاور  أربعةيمكن بلورتها ضمن 

 قيادة ورقابة المحفظة العمومية.، و حكامةال، و المؤسساتوهذه العلاقات المالية بين الدولة و 

 

 المقاولات العموميةو المؤسسات جي لقطاع يالتوجه الاسترات .0

 والمقاولات العموميةلتزود برؤية استراتيجية قصد ترشيد قطاع المؤسسات ا -

 بثبني سياسةالمجلس ، يوص ي العموميةسعيا وراء إرساء رؤية واضحة حول المؤسسات والمقاولات  .193

إرادية بأهداف واضحة وجلية يضطلع من خلالها القطاع كليا بالدور المنوط به في التنمية أكثر 

 ماعية للبلاد.الاقتصادية والاجت

اقتصادي للدولة من جهة ومع -مع الإطار الماكرو  اانسجام أكثر هذه السياسةأن تكون ويتعين  .194

 .القطاعية المقررة من لدن مختلف الوزارات من جهة أخرى  تالاستراتيجيا

ن تحدد هذه السياسة، القطاعات ذات الأولوية التي تعول عليها الدولة لتركيز تدخلاتها أوينبغي  .195

  .وقع وظيفة المقاولات العمومية في تنفيذ البرامج العموميةوتم

دور حديد في تهذه السياسة  وتوضيحها بخصوصمعالجتها يتعين المواضيع المهمة التي وتتجلى أهم  .196

لمحفظة ا ومردوديةالمراقبة و  وأشكال الحكامةالاقتصاد الوطني  ومكانته فيقطاع المقاولات العمومية 

 .أو العكس لقطاعلالدولة  توكذا تحويلا العمومية 

يمكن من خلال هذه الرؤية الاستراتيجية المرجعية قيادة المحفظة العمومية ومراقبتها مع الأخذ بعين  .197

 اتالسياسو  المقاولات العموميةو المؤسسات الاعتبار، بشكل دائم، التناسق بين البرامج التي تنجزها 

 اع.المحددة من لدن الدولة بشأن هذا القط العمومية
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  ةالاستراتيجيتبعا للرؤية  العموميةحصر حجم المحفظة  -
 
 المحددة سلفا

 يتراتيجاسذات الطابع التجاري وفقا لتوجه  المقاولات العموميةو المؤسسات قطاع هيكلة عادة إيتعين  .198

 ثابت يخضع للمبادئ التوجيهية التالية: 

نشطة التي الأ عنالدولة خلي توازاة المبو أمام القطاع الخاص ذلك ما أمكن كلفسح المجال  -

  .هذا القطاع لدنيمكن القيام بها وتحملها من 

نشطة لأ العمومية المقاولاتليات المنافسة قدر الإمكان وذلك لوضع حد لاحتكار بعض آ تشجيع -

 و الهيمنة عليها.أتجارية 

القطاعية وفق مقاربة ترتكز على معالجة متمايزة ومحددة حسب  تالاستراتيجياتطوير  -

  .الرهانات المطروحة في كل قطاع وخصوصياته

بة وفق مقار  المقاولات العموميةو المؤسسات ، يمكن تصنيف ةالاستراتيجيوانطلاقا من هذه  -

 دينامية الى ثلاث فئات:

  عليها تحت مراقبة الدولة؛ الحفاظيجب  التي المقاولات العموميةو المؤسسات 

  شراكة مع القطاع الخاص؛ إطار تتطور في  يمكن أنالتي  المقاولات العموميةو المؤسسات 

  تها.حلها أو تصفيوالتي يتعين قابلة للاستمرار الغير  المقاولات العموميةو المؤسسات 

ضمن فئة معينة، بل يروم العمل  المقاولات العموميةو المؤسسات هذا التصنيف حصر يستهدف  .199

 العمومية وكذا البحث في إمكانيات لسياساتتطابق برامجها مع اعلى تقييمها دوريا للتأكد من مدى 

 تطويرها.

زدوج الدولة في دورها المالتي تحددها ويتعين الإبقاء فقط على المقاولات العمومية الممتملة للأهداف  .211

 وكمساهم ضمن حظيرة القطاع العام. ياستراتيجكفاعل 

المخطط  يتعين تحليلمن الوحدات المتباينة والمتباعدة،  كبير وتفاديا لثشتيت المجهودات بين عدد  .211

من المجموعات العمومية. كما يجب القيام بدراسات  ملائمالتنظيمي لتركيز تدخل الدولة في عدد 

ل من قبي تدابير المملى التي يجب اعتمادهاتروم حصر نطاق حجم المحفظة العمومية وتحديد ال

 . ... تصفيةالتفويت أو ال نسحاب أو الاتجميع أو العمليات الاندماج أو إعادة 
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 ويمكن تحسين المحفظة العمومية وفقا للكيفيات التالية: .212

حاقها في وإلالتي تمتلك فيها الدولة حصة أقلية الانسحاب بشكل تدريجي من المساهمات المباشرة  -

 ييجالاستراتعلما بأن هذه المساهمات نادرا ما تثسم بالطابع  ،مرحلة أولى بمجموعة عمومية قائمة

 للخزينة؛  أرباح أيتدر أنها لا كما 

 لقطاعحصة أقلية لفائدة الى تفويت هذه المساهمات المباشرة ذات إاللجوء في مرحلة ثانية  -

 الخاص كلما بدا ذلك ضروريا؛

للحد من وجود العديد من المقاولات  المقاولات العموميةو المؤسسات  بينالقيام بعمليات تحويل  -

 فس المجال الترابي في بعض الأحيان؛العمومية التي تمارس نفس النشاط وعلى نطاق ن

 نبشأقانونية نشاطها وذلك بإحداث آلية أوقفت تفعيل مسطرة حل المقاولات العمومية التي  -

ون ديالفي المقاولات المعنية محل  الدولة أو الجماعة الترابية أو المساهم العمومي المعني حلول 

 .تلتزاماوالاقروض الو 

الانسحاب من الأنشطة التقليدية للقطاع المالث كعمليات  ،لتركيبةويتوجب على الدولة تبعا لهذه ا .213

الثسويق والتداول والتدبير الفندقي والإنعاش العقاري التي ما زالت تستقطب العديد من الشركات 

 و غير مباشر.أالمساهمة العمومية بشكل مباشر ذات 

 

   العموميةإعادة النظر في آليات توسيع نطاق المحفظة  -

 ضرورة اللجوء إلى اسثباقية تؤكديتعين القيام بدراسات  ،ةجديد عموميةقاولات لمإحداث أي قبل  .214

نشطة المعنية أو على أساس لقطاع الخاص على الاسثممار في الأبسبب عدم قدرة االفاعل العمومي 

 اعتبار أن التدبير العمومي سيكون أكثر فعالية وملاءمة.

عمال تبرز مدى القيمة أخطة جديدة ب عموميةة شأحداث منإمشروع كل ن يصاحب أيجب و  .215

ممل للموارد جور الرأسمال البشري والتوزيع الأ أإحداثها ولاسيما على مستوى نظام من المضافة 

وكذلك المردودية الاقتصادية والمالية للمشروع وآثاره العمومية المحفظة  اتوتحسين عائد العمومية

 الاجتماعية.
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بشكل استثنائي وفي حالات  إحداث الفروع واتخاذ المساهمات اتين تتم عملأكما يوص ي المجلس  .216

مبررة، كإحداث آليات قانونية تعزز التحالفات الاستراتيجية أو تدعم الشركاء الخواص أو 

 العموميين.

ة، و المساهمة في مقاولات خاصأعامة  تمنشئايتم تبني مشاريع المراسيم المرخصة لإحداث ينبغي أن و  .217

سبق للوزير الوص ي يضمن بموجبه تطابق هذه العمليات مع السياسة القطاعية بناء على رأي م

 المعنية. 

و المساهمات أحداث الفروع إ، يتعين دراسة عمليات العموميةولضمان حكامة جيدة للمجموعات  .218

لى عالقابضة، قبل عرضها  اتأو للشرك اتالأم للمجموع اتالتداولية للشرك اتمن لدن الهيئالمالية 

 تدخلها ومن مدى ةاستراتيجية وزير الاقتصاد والمالية، للتأكد من مدى تطابق العملية مع وافقم

 تحسين محفظتها المالية.

 

 لى القطاع الخاص  إتحويل المقاولات العمومية إعادة النظر في آليات  -

 في العموميةحفظة المالآلية القانونية المتعلقة بالخوصصة وحركات يين حتأضحى من الضروري   .219

 اتجاه تخفيفها وملاءمتها مع المحيط الوطني والدولي.

ليات المعتمدة في تحديد قائمة عادة النظر في الآإالمجلس في هذا الباب بالعمل على ويوص ي   .211

وعليه يمكن أن يتم، سنويا، تحضير مقترحات بشأن  .المرشحة للخوصصة العمومية المؤسسات

ة تقديم مشاريع قوانين المالية، بغية تحقيق تدبير مرن بمناسب خوصصتهالمقاولات العمومية المزمع ا

 وإكراهات المحيط الذي تعمل فيه هذه المنشآت. يتلاءمودينامي للمحفظة العمومية 

حمه و للمساهم العمومي إعطاء دينامية أكبر وفيما يتعلق بالمساهمات غير المباشرة للدولة، وبغية   .211

مسؤولية الهيئات التداولية للمؤسسات والمقاولات العمومية ثارة إ، يتعين على اتخاذ القرار الملائم

 وفق المبادئ المتعلقة بحكامة المقاولات. في المواضيع الاستراتيجيةمالكة هذه المساهمات 

هذا، وبغية منح عمليات الخوصصة الدينامية اللازمة، سيكون من الملائم مراجعة الآلية المعتمدة   .212

ي اتجاه ف تفويت المقاولات العمومية للقطاع الخاصببالترخيص تعلق الم 89-39بموجب القانون رقم 

مواكبة و لجنة التحويلات وهيئة التقييم المدعوتان إلى تشكيل قوة اقتراحية لتثبع أفضل ل مشاركة

 هذا المسلسل والعمل على توجيهه باستمرار.
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 الحفاظ على استقلالية المقاولة العمومية -

ها، شريطة تبني استراتيجيت فيلعمومية، من خلال أجهزتها التداولية، مستقلة نبغي أن تظل المقاولة اي  .213

أن تتماش ى هذه الأخيرة مع السياسة الاقتصادية والاجتماعية المرسومة من لدن الحكومة، ثم مع 

 التوجهات الاستراتيجية لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية.

 امهذ أي قرار اتخا يستحسنعمومية بشكل دائم، إذ لا ويتعين الحفاظ على استقلالية المقاولة ال  .214

 تيوص ي المجلس بإشراك المقاولا وكذا بها، الخاصة أجهزة الحكامة  دون إشراك قاولةهذه الميخص 

 ةاديالاقتص اتهاالعمومية عند اقتراح الدولة لمشاريع نصوص قانونية من شأنها التأثير على توازن

 .ةوالمالي

يف الوصاية التقنية خاصة فيما يتعلق بسلطة المصادقة والتأثير على يوص ي المجلس بتخفكما  .215

 الأعمال التي تدخل في صلاحيات مجلس الإدارة.

 

 تركيز نشاط المقاولة العمومية على مهمتها الأساسية -

ينبغي أن تحدد مهمة كل مقاولة عمومية بشكل واضح لكي لا تحيد عن نطاق ما حددته لها النصوص  .216

في  تراتيجية القطاعية التي تعمللها، وتعمل في تناسق مع سياسة الحكومة والاس ظمةالمنالقانونية 

 طارها.إ

العمومية أن توجه هذه الأخيرة نحو ضرورة احترام مبدأ التركيز ت التداولية للمقاولا  ةجهز لأ لينبغي و  .217

بيرها وفق وجودة تديمكن تقييم استراتيجية المقاولة  ،هذه المهمة إلىالأساسية. فاسثنادا  مهمتهاعلى 

 معايير الاقتصاد والفعالية والنجاعة.

ينبغي تحقيق مبدأ التركيز على المهمة الأساسية للمقاولة، قدر الإمكان، من خلال تفويض تدبير و  .218

الأنشطة ذات الصلة أو المانوية لمؤسسات خارجية واللجوء إلى التعاقد والتحلل من الأنشطة التي 

ساسية والتخلي عن الأصول والمساهمات غير الضرورية لممارسة المهمة لا تدخل في صلب المهام الأ 

 الرئيسية. 
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 القانوني للمقاولة العمومية مع مهمتهاالإطار تكييف  -

للقانون العام، تممل الصيغة القانونية  امعنوي اإذا كانت المؤسسة العمومية، باعتبارها شخص  .219

ءم لا تتلاهذه الصيغة  نأيعة الإدارية، فمن الواضح ت الطبالمناسبة للمنشآت غير التجارية أو ذا

باحترام يز ويتمالعاملة في القطاعات التجارية والمدعوة لممارسة نشاطها في محيط منفتح المنشآت مع 

 حكامة ترتكز على المعايير والممارسات الدولية.التوجه نحو  اعتماد. وبالتالي ينبغي المنافسة

يوص ي  ،التي يشهدها محيطها تحولاتجابهة الالعمومية لم المقاولات يئـــــــــلأجل تهيو في هذا الصدد، و  .221

 اعاةمع مر سم ية التجارية إلى شركات مجهولة الإ ل المؤسسات العموميالمجلس بثسريع عملية تحو 

كفتح باب المساهمة في رأسمالها  الانفتاح على صيغ جديدةو . مبدأ استمرارية الشخص المعنوي 

 الخاص.و العام  ينض والشراكة بين القطاعوالتدبير المفو 

ام مقتض ى تشريعي عمدى إمكانية تبني ، يمكن دراسة هذه الإصلاحاتوفضلا عن ذلك، وفي انتظار   .221

يقض ي بثسجيل المؤسسات العمومية ذات الطبيعة الصناعية والتجارية في السجل التجاري على 

عزيز شفافية هذه المؤسسات وتحسين ت وذلك بهدفالنحو المنصوص عليه في القانون التجاري، 

 حصول الشركاء على المعلومات الخاصة بالحكامة والتدبير، على غرار الشركات التجارية.

 

 مع الدولة الماليةالعلاقات  .6

اكم وتوقع المخاطر المحتملة وتجنب تر  العمومية الاستراتيجيةلمقاولات لالمالية الوضعية  تصفية -

 متأخرات القروض والديون 

ا ، لذالعمومية أخطار مهمة من شأنها أن تؤثر على صحة المالية العموميةالمقاولات دق ببعض تح  .222

 على رأسوتوجد برامج. -عقود إطار في  يتم تحديد مجالاتهاعادة هيكلة إيلزمها أن تخضع لعملية 

لايزال ي الذي للكهرباء والماء الصالح للشرب قائمة المؤسسات المعنية بهذه المخاطر المكتب الوطن

 .اشرةتحت مسؤوليته المب داخلي للتقاعدالصندوق ال

 الصندوق الداخلي للتقاعد لصالح سراع بتفويت تدبير الإ  علىالمكتب  هذا حثأضحى من اللازم لذا،  .223

حدى المؤسسات المختصة تماشيا مع المقاربة التي سلكتها أجهزة عمومية أخرى كالمكتب الوطني إ

كتب صلاح المالإ  وسيمكن هذايف للفوسفاط على سبيل الممال. الشر والمكتب للسكك الحديدية 

ية بناء رؤ  والانكباب علىوضعيته المالية  تصفيةالوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من 
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 تطوير عقودو ساسية المتمملة في نقل الطاقة الكهربائية ة في اتجاه التركيز على مهمته الأ استراتيجي

 . هذه الطاقةنتاج إم والقطاع الخاص في مجال اع العاالشراكات بين القط

حيث تعاني  ،بحدة أقل، تستدعي أخذها بعين الاعتبار نإمحتملة، و وتواجه مؤسسات أخرى مخاطر  .224

مخاطر بسبب ديونها خصوصا الخارجية منها وكذا بسبب تقلبات من المؤسسات العمومية هذه 

 ةويتعلق الأمر بالمكتب الوطني للسكك الحديديالظرفية أو التحولات العميقة التي يشهدها محيطها، 

ة جموعة التهيئمو  الملكية المغربيةالجوية لطرق السيارة بالمغرب والخطوط والشركة الوطنية ل

 .""العمران

 العمومية  بالمقاولاتوعلاوة على ذلك، يبدو من الضروري تصفية متأخرات الأداء المتعلقة  .225
 
اه ج  ت

ركات شالنسيج الاقتصادي الوطني المكون أساسا من ال بشكل سلبي علىتؤثر قد القطاع الخاص لأنها 

 زاءإكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في حساباتها متأخرات أداء لأالصغرى والمتوسطة. وتسجل ا

 مليار درهم. 7,6مورديها بما قدره 

 الاهتمام الرئيس يالديون الوفاء بشكل مصداقية المقاولات العمومية وقدرتها على توينبغي أن   .226

 والمابت في الإشراف على المحفظة العمومية.

ثنفيذ الالتزامات المتعاقد بشأنها في عقود البرامج والاتفاقيات الموقعة مع المقاولات يوص ي المجلس بو   .227

تعلق منها برصد الاعتمادات المالية والمساهمات في الرأسمال والإعانات أو يالعمومية، خصوصا ما 

 شكال المساعدات المالية.كل شكل من أ

 عمومية فينبغي موازنتها أو تحملكراهات المفروضة من لدن الدولة على المقاولات اللإلأما بالنسبة   .228

 للدولة. العامةالميزانية  قبلمن  تكاليفها

 

 ممارسة يقظة مستمرة على مديونية المؤسسات والمقاولات العمومية -

ا خلال العشرية الأخيرة وكذ المقاولات العموميةو ؤسسات المبالنظر للارتفاع الذي عرفته مديونية  .229

تراكمها على مستوى بعض منها على الخصوص، فإن هذا الجانب يستلزم وضعه ضمن الاهتمامات 

 الرئيسية.

ى بالنظر لمكانتها على مستو المقاولات العمومية من مديونية مفرطة على المستوى الخارجي تعاني و  .231

وجب وضع منظومة تثيح آليات دينامية للتثبع والمراقبة. وينبغي وضعها مما يستالوطني  الاقتصاد
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 لهذه المنظومة، على الخصوصويقترح أن تسند تحت قيادة الوزارة المكلفة بالاقتصاد والمالية. 

 المسؤوليات التالية:

م ادة يتقي لوحةالإخبار في الوقت الفعلي، حول مديونية المقاولات العمومية وسلوكها في شكل  -

 بطريقة منتظمة؛ اعدادهإ

لتمويل فيما يخص االتقيد بها التي يتوجب على المقاولات العمومية  الاحترازيةقواعد التمبيت  -

 الخارجي؛

الحد من المخاطر وتقليص كلفة الدين: تغطية مخاطر الصرف الآليات الكفيلة بالاعتماد على  -

للديون الأكثر كلفة وتنويع عملات واللجوء الى ضامنين آخرين غير الدولة والثسديد المسبق 

 القروض الخارجية. و تراض والمزج بين القروض المحلية الاق

 

ولات لمؤسسات والمقاا فائدةل الضريبة على القيمة المضافة المتراكم دينإعطاء الأولوية لمعالجة  -

 تجاه الدولة العمومية

 لفائدتها المسجلة في حسابات المقاولات العمومية 

صا ديونها، خصو  إيفاءجسامتها والخطر الذي يمقل قدرة بعض المقاولات العمومية على بالنظر إلى  .231

اء لطرق السيارة بالمغرب والمكتب الوطني للكهرباء والمالشركة الوطنية لالمكتب الشريف للفوسفاط و 

ملزمة لة الدو الصالح للشرب والمكتب الوطني للسكك الحديدية والخطوط الملكية المغربية، أضحت 

 جاوز تالضريبة على القيمة المضافة حيث المتعلقة بديون لإشكالية ابإيجاد صيغة ترمي لمعالجة 

 مليار درهم. 05موعه ما مج 0225نهاية  معالمبلغ المتراكم، 

ي ف تسديد ديونهاعلى تتعرض بعض المقاولات العمومية، في الأجل القريب، لخطر عدم قدرتها قد و  .232

ضع الخزينة في مأزق الحلول محلها في الثسديد لأن جزءا كبيرا من ، وهو ما سيالآجال المستحقة

 الدولة. يوجد تحت ضمانالعمومية  المقاولاتمديونية 

تصاد شكالية هي أن تقوم الوزارة المكلفة بالاقلإ ينبغي القيام بها لمعالجة هذه اولعل المرحلة الأولى التي  .233

مومية في محاسبة المقاولات الع ةقيمة المضافة المدرجالضريبة على ال مبالغ ديون والمالية بالتأكد من 

في حساباتها الختامية والتي يسجل بشأنها المدققون الخارجيون ومراقبو الحسابات تحفظات بشأن 

 مكانية تحصيلها.إ
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دين ات لتصفية هذا الوبمجرد التأكد من مبالغ دين الضريبة على القيمة المضافة، ينبغي وضع آلي  .234

ادة جدولة تسديده على مراحل يتم الاتفاق عليها بين الدولة والمقاولات العمومية عإكثسنيده أو 

 البرنامج.-عقد إطار أو في المعنية 

على مقتنيات معدات جدوى حذف الضريبة على القيمة المضافة  وفي نفس السياق يتعين دراسة   .235

 مجال الاسثممار بالنسبة للمؤسسات والمقاولات العمومية الكبرى.

 

 التحويلات المالية للدولة نحو المؤسسات والمقاولات العمومية يدترش -

دولة يتعلق بتحويلات ميزانية الخاصة فيما خلال دراسة مشاريع قوانين المالية  شفافية أكبر لضمان  .236

 أبواب:لمقاولات العمومية، يتعين ترتيب المعلومات المقدمة للبرلمان في ثلاثة لفائدة ا

ار تدخل في إطالتي هام ذات المهة للمؤسسات العمومية غير التجارية المخصصات المالية الموج -

 على غرار الإدارات العمومية؛ العموميةالمصلحة 

لأجل إعادة  المقاولات العموميةو المؤسسات لفائدة الممنوحة خصصات المإعانات التجهيز و  -

 ها الذاتية؛لاأمو  تدعيمرسملتها أو 

 ةاريأو تج ةصناعي لأنشطةوالمقاولات العمومية المزاولة  اعانات الاستغلال المقدمة للمؤسسات -

 والتي تعاني عجزا في ميزانيتها.

وينبغي للصنف الأول من التحويلات أن يدرس انطلاقا من سياسة الميزانية المحددة من لدن الدولة   .237

مع  اللحكومة. ويتعين، تبرير المخصصات على شكل رساميل في علاقته العموميةفي إطار السياسة 

وربطها بالتزامات المقاولات المستفيدة المضمنة في  ةالمساهم –الأهداف المحددة من لدن الدولة 

 لفائدتها من طرف الدولة. تحويلات أي الفئة الأخيرة من  يتعين استثناءكما   عقود برامج.

ات الاعتمادبشكل شامل ضمن لتحويلات رصد ابنود الميزانية، يتوجب  قراءةولأجل تسهيل    .238

إلى الفصل الخاص بالنفقات إسنادها لكل وزارة مع تلافي،  داخل الميزانيات القطاعية المخصصة

 المشتركة.

المقاولات و المؤسسات ويجب أن تبرز المعطيات المتعلقة بالمساعدات المالية التي تستفيد منها بعض  .239

ئدة تحويلات الدولة لفافي المعلومات المتعلقة ب لحسابات الخصوصية للخزينةمن خلال ا العمومية

 هذه المؤسسات. 
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وإضافة إلى ذلك، يجب أن تسلط المعلومات المقدمة للبرلمان الضوء على الجزء غير المباشر من  .241

التحويلات التي تستفيد منها بعض المؤسسات عبر الرسوم شبه المباشرة المحصلة من لدن بعض 

 عموميةالجهزة بعض الأ ن قبل الدولة أو م اأو المحصلة لفائدته المقاولات العموميةو المؤسسات 

 خرى.الأ 

 

 مردودية المحفظة العمومية ترشيد -

مبادئ بفي ميزانية الدولة  المقاولات العموميةو المؤسسات التحويلات التي تضخها تتقيد يتعين أن  .241

 :يليما ب ويتعلق الأمر ،حسن التدبير المتعلقة بالمحفظة العمومية

 مساهم؛ك-هداف الاستراتيجية للدولةناسبة مع الأ من كون المساهمات مت التأكد  -

 يةالمقاولات العمومو المؤسسات دون تشاور مسبق مع بمفردها لتحويلات لالدولة  تحديدتفادي   -

 المساهمة؛

قاولات المو المؤسسات  تتحملهاتحديد المبالغ الجزافية التي  في القطع مع الممارسات المتبعة  -

 لك العمومي وتعويضها باقتطاعات من الأرباح؛المالمعنية برسم احتلال  العمومية

 المساهمة؛ مبالغفي تحديد  كعامل وحيدهاجس تقليص عجز ميزانية الدولة عدم تحكم   -

التي أبانت عن  المقاولات العموميةو المؤسسات الحرص على ألا تقتصر المساهمة على بعض   -

 حسن التدبير؛

عن طريق توزيع غير منضبط للأرباح  لعموميةالمقاولات او المؤسسات تجنب استنزاف موارد   -

ا قد يثسبب فيه ذلك من تدهور على لمخاصة المؤسسات التي تمول عبر السوق المالي الدولي 

 مستوى تصنيفها؛

من  تالحرص على القيام بتحكيم جيد بين هاجس الحفاظ على قدرات التمويل الذاتي للمقاولا   -

 .مساهمكن تسديد هذه الأخيرة لنصيب الدولة أجل تمويل اسثمماراتها المستقبلية وبي

رباح لأ على سياسة توزيع ا الرسميضفاء الطابع إه النقطة الأخيرة، يتعين أن يتم وفيما يتعلق بهذ .242

-داري على مستوى كل منشأة عمومية، وذلك انسجاما مع أهداف الدولةوتبنيها من لدن المجلس الإ 

 .ةالمساهم
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 الحكامة .3

 قنية تعريف دور الوصاية الت -

 عموميةاليتعين على القطاعات الوزارية تحديد سياساتها القطاعية الخاصة في انسجام مع السياسة  .243

ية، المقاولات العمومبالدور المنوط  تحديدستراتيجيات القطاعية الأخرى. كما يتوجب الا الحكومية و 

 بشكل واضح في مجال تنفيذ هذه السياسات.

القيام بتثبع دائم وفعال يهدف الى التأكد من كون عنية الموينبغي على القطاعات الحكومية  .244

عتها القطاعية التي وض اتالسياس إطار الخاضعة لوصايتها تعمل في  المقاولات العموميةو المؤسسات 

 الحكومة.

لوصاية بالنسبة ل المقاولات العموميةو المؤسسات ويتوجب أن تشكل العلاقات التعاقدية بين الدولة و  .245

بين السياسة الاقتصادية للدولة ومخططات  الانسجامناسبة تمكنها من تحقيق التقنية، أداة م

استقلالية هذه الأخيرة  والمحافظة علىمن جهة  المقاولات العموميةالعمل الموضوعة من لدن هذه 

 من جهة أخرى.

ل و أو كأداة للحصفقط البرنامج لإنقاذ المقاولات في وضعية صعبة -عقد قتصار على الاولا ينبغي  .246

 على مخصصات مالية من ميزانية الدولة أو كوسيلة لتجنب المراقبة المالية للدولة.

قة مة المتعلالمقتضيات القانونية ومعايير الحكااحترام الوصية على الوزارات ويتعين أن تحرص  .247

ما ك .لدى المؤسسات والمقاولات العموميةوالتدبير أجهزة التوجيه  من قبل بالمقاولات العمومية

لمهامها النظامية. وأن تتأكد، دوما،  المقاولات العموميةو المؤسسات جب أن تراقب مدى احترام يتو 

 من كون أنشطة هذه المؤسسات متركزة في مهامها الأساسية بشكل دائم.

 المقاولات العموميةو المؤسسات من أجل إبلاغ مسيري  الرئيس يدور الويتعين أن تلعب الوصاية   .248

 يينهم.تع عندهام المبرسائل 

 

 تطبيق مبادئ المدونة المغربية للممارسات الجيدة لحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية -

وخاصة المجموعات الكبرى منها والمنشآت ذات الطابع  المقاولات العموميةو المؤسسات يتعين على   .249

ويجب  موميةالمقاولات العو المؤسسات التجاري تطبيق المدونة المغربية للممارسات الجيدة لحكامة 

تطبقها  ي لنلى الهيئات التداولية لهذه المؤسسات أن تعلن بشكل صريح عن تعليمات المدونة التع

 .المعتمدةالمعايير سباب ذلك وتبرر الفوارق المسجلة بالمقارنة أفي ممارساتها وتبين 
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ا هث لجان متخصصة تابعة لمجالسحداإعلى  المقاولات العموميةو المؤسسات ويتوجب تشجيع   .251

 في مجال الحكامة.الأنظمة المعتمدة دارية تعنى بتقييم الإ 

داري ضمن جدول أعماله، على الأقل مرة واحدة خلال سنتين، نقطة يتعين أن يدرج المجلس الإ كما  .251

 تتعلق بتقييم قيادة المؤسسات والمقاولات العمومية.

 

 دارة بعض المقاولات العموميةإ طرق وإعادة النظر في ضبط  -

جلس، عند اعتماد نظام الإدارة المنائية بالحرص على توفر الشروط اللازمة لحسن سير الميوص ي و  .252

 .هذا النظام

داري الإ  المجلس بترؤسيوص ي  ،للمقاولات العمومية التي تعمل في القطاعات التنافسيةبالنسبة و  .253

يرية لتدببغية ضمان أقص ى ما يمكن من استقلالية المقاولة والمسؤولية ارئيس مدير عام من قبل 

 لمسيريها.

وبالنسبة لإدارة المقاولات العمومية التي تضطلع بمهام المرفق العمومي أو المعتبرة كمؤسسات   .254

هذا لن ويمكداري والمدير العام. يس المجلس الإ فيمكن اعتماد مبدأ الفصل بين مهام رئ استراتيجية،

الحكومة، إذا تبين أن  لعضو في داري أن تسند مهمة رئاسة المجلس الإ  المقاولات لوحدهالصنف من 

 المرفق العام والمصلحة العليا للدولة.بسير بالنظر لاعتبارات مرتبطة . ذلك ضروري 

ن أ المقاولات العموميةو المؤسسات وباستثناء مسألة وجود نصوص قانونية مخالفة، يتعين على   .255

 .شفافةو على أساس قواعد واضحة  أعضاء مجالسها التداوليةتضع مسطرة لاختيار 

 

  ورواتبهم المدبرينتطبيق معايير الشفافية في تعيين و اعتماد  -

 20-20 لنصوص المتعلقة بالتعيينات في المناصب العليا، وخاصة القانون التنظيمي رقمامع مراعاة  .256

 المقاولات العموميةو المؤسسات يتعين على  ،الصادر لتطبيقه 0-20-220والمرسوم رقم سالف الذكر 

 لاختيار مسيريها على أساس معايير واضحة وشفافة. مسطريةءات أن تعتمد إجرا

وزير لاموقعة بشكل مشترك بين مهام تعيينه، رسالة  عند العمومية،وينبغي أن يثسلم مسير المقاولة  .257

بالمالية تحدد مهمته وانتظارات الدولة في شقها  والوزير المكلف القطاع المعنيالمسؤول عن 

 مساهم.بالدولة كلق الاستراتيجي وشقها المتع
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واعتمادا على مبادئ الحكامة الجيدة، ينبغي أن يتم تجديد انتداب المدير العام على أساس تقييم  .258

 أدائه خلال ولايته المنتهية.

التابعة للمؤسسات  الفروعومن ناحية أخرى، يتعين السهر على دراسة ملفات تعيينات مسؤولي  .259

لتابعة ا والأجور باشرة للدولة على مستوى لجنة التعيينات والمقاولات العمومية والمساهمات غير الم

 الأم.المجموعة للشركات القابضة العمومية أو 

اولات المقو المؤسسات لأجور المتعلق بمسيري انظام الرواتب و في  عادة النظر بإالمجلس  يوص يكما  .261

 وفق المبادئ التالية: العمومية

سب طبيعة أنشطتها وحجمها ووضعها وضع تصنيف للمؤسسات والمقاولات العمومية ح -

 التنافس ي؛

 ميعجمبادئ تطبق على معايير تستلهم من تحديد رواتب وأجور المسيرين العموميين على أساس  -

 ية وتعويض نهاية الخدمة والتقاعدقدمالأ اتعلاو تشمل أيضا  المقاولات العموميةو المؤسسات 

... 

لى إمقترح يروم  إطار لأهداف المحددة في دراج جزء متغير في الأجرة مرتبط بمدى تحقيق اإ -

 الأداء؛على الرفع من مؤشرات ثشجيع ال

 اعتماد الشفافية في رواتب وأجور المسيرين العموميين. -

 

أدوات تدبيرية تأخذ بعين الاعتبار اعتماد لى ع المقاولات العموميةو المؤسسات تشجيع  -

 الأنشطة التي تشتغل فيهاخصوصيات 

دارات العمومية كمصدر وحيد لتدبير ومراقبة في الإ  الجاريةالمراقبة و التدبير اعتماد أدوات تفادي  .261

 .والمقاولات العموميةالمؤسسات 

طة بتطبيق النصوص الجاري بها العمل في اوز الصعوبات المرتبيوص ي المجلس بالعمل على تجو  .262

نشاطها التجاري أو الإدارات العمومية، وذلك باعتماد أدوات تدبيرية تخول المرونة التي يفرضها 

كما ينبغي للمؤسسات والمقاولات العمومية اعتماد مخططات تعاقدية وأدوات تدبيرية  الصناعي.

صيات خصو  الاعتبارطبقا للمعايير والممارسات المعمول بها في القطاع الذي تعمل فيه آخذة بعين 

 الأنشطة التي تمارسها.
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وطموحها في جلب الأطر ذات الكفاءات  العمومية المقاولاتو المؤسسات هاجس وتستدعي الاستجابة ل .263

مراجعة الأنظمة الأساسية للمستخدمين المعمول بها في بعض المقاولات ا العالية والمحافظة عليه

طابق التي مازالت أنظمتهاو العمومية 
 
 ، القواعد المطبقة في الوظيفة العمومية.بعيدإلى حد  ت

 

 قيادة ومراقبة المحفظة العمومية .4

 حداث بنية مختصة في هذا المجالإو  ةالمساهم-دور الدولة تحديد -

 هب الذي تقوم ةالمساهم-يتعين ممارسة السياسة العمومية في مجال مساهمات الدولة ودور الدولة .264

أهداف محددة بوضوح مع الحرص على التذكير بهذه الأهداف في  إطار الوزارة المكلفة بالمالية في 

 روع قانون المالية.التقرير السنوي الذي يرافق مش

أن تحدد أبعاد وأهداف تدخلها بأموالها الخاصة، في علاقة بالأهداف  ةالمساهم-ويتوجب على الدولة  .265

 التي سطرتها بهدف جني أكبر قدر ممكن من العائد على رأس المال.

عن طريق المساهمات في  المقاولات العموميةو المؤسسات تدخلها في  جدوى وعلى الدولة أن تمبت  .266

 وتحديد المبررات الكافية لهذا الغرضمسألة ضرورية ومبررة كلرأسمال أو المخصصات في الميزانية ا

 من خلال وضع أهداف واضحة وصريحة. ويتوجب تقييم الأداء الاجتماعي والاقتصادي والمالي لقطاع 

 أساس الأهداف المحددة. علىانعكاساته  المقاولات العموميةو المؤسسات 

جهات التو  إلى ةالمساهم-الرؤية الاستراتيجية للدولة إطار التي يمكن اعتمادها في وتسعى الأهداف  .267

 التالية:

 حول المقاولات العمومية الرائدة؛ ةقيمالخلق قصد إرساء دينامية  -

 تنويع مصادر التمويل من أجل تقوية جهود الاسثممار لدى المقاولات العمومية في خدمة التنمية؛ -

 ؛للدولةلمالي التدخل امردودية تحسين  -

 العمل على تأسيس ممارسات الحكامة الجيدة. -

هذه دارة نشطة لإاه تبني وبغية الوصول الى أفضل قيادة للمحفظة العمومية ينبغي العمل في اتج .268

قانوني ومؤسساتي ومسطري موجه نحو نواة صلبة  إطار وضع ويلزم  لتحقيق هذا الهدف المحفظة

ويتعين أن تتكون الفئة المستهدفة من عدد محدود نسبيا من مؤسسات ومقاولات عمومية. تتكون 
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من وأدائها ضالتي تواجهها الاستراتيجية  الرهاناتمن المجموعات العمومية يتم اختيارها على أساس 

 مجموع المحفظة العمومية.

الذي تلعبه  ةالمساهم-وينبغي ممارسة السياسة العمومية في مجال مساهمات الدولة ودور الدولة .269

 وضحوعمومي يميماق مساهمات رسمي  إطار أهداف محددة بوضوح في  إطار ارة المكلفة بالمالية في الوز 

 ومتطلباتها  وكذا التزاماتها ةالمساهم-توجهات الدولة
 
 .والمقاولات العموميةالمؤسسات  اهج  ت

  التالية:يقترح المجلس السبل  ةالمساهم-وبغية تأسيس فعلي لوظيفة الدولة .271

عمل تبلغت مرحلة من النضج والتي التي للمحفظة العمومية تهم المؤسسات  دارة نشطةإوضع  -

 .في القطاعات التجارية

 ةمالمساه-الدولةاستراتيجية عمومية في مجال مساهمات الدولة مؤطرة لوظيفة  ووضعتأسيس  -

 ميماق. إطار من أجل ضبط المبادئ التوجيهية لهذه الوظيفة في 

تثبع ارة المكلفة بالاقتصاد والمالية مخصصة لوظيفة وز بالدارية مختصة إحداث بنية إ -

 لمحفظة العمومية.وقيادة االمساهمات 

هذه البنية بوضع الاستراتيجية العمومية في مجال مساهمات الدولة إلى يوص ي المجلس بأن يعهد  .271

علقة تالم وقيادة العملياتتثبع أدائها وكذا  المعنية المقاولات العموميةوالحوار الاستراتيجي مع 

 ...(. هيكلة أو خوصصةالعادة و إأداث أو فتح رأسمال أو اندماج حإبالمحفظة )

 

 تتبع المحفظة العمومية عبر مجموعات منسجمة -

فعال لاتدبير فإن ال التابعة للجماعات الترابية، المقاولات العموميةو المؤسسات وبغض النظر عن  .272

وعات منسجمة تخضع كل واحدة منها لقواعد للمحفظة العمومية للدولة توزيعها في شكل أربع مجم

 تدبير ومعايير محاسبية خاصة: 

المؤسسات العمومية غير التجارية التي تمارس مهام شبيهة بالإدارات العمومية وتمول أساسا من  -

 ميزانية الدولة أو مداخيل شبه ضريبية؛

 التجارية؛ اتعتعمل في القطا والشركات التيالتجارية  المقاولات العموميةو المؤسسات  -

 المؤسسات المالية العمومية والشركات التابعة لها والعاملة في القطاع المالي؛ -
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 .ظمة التقاعد والاحتياط الاجتماعيثسيير أنالمكلفة بجهزة الأ  -

راكمات الت ،ويوص ي المجلس بأن تدرس البنية الإدارية المكلفة بتدبير المحفظة العمومية للدولة .273

 لمالية بأساليب مختلفة حسب كل مجموعة من المجموعات المذكورة.والمؤشرات المحاسبية وا

، ات الطابع التجاري والمقاولات العمومية ذ والمالي للمؤسساتوسيتطلب تقدير الأداء الاقتصادي  .274

ن تشكل القاعدة الأساسية للإدارة النشطة للمحفظة العمومية، إعادة تنظيمها حول أوالتي ينبغي 

 ت.شركات قابضة أو مجموعا

ينبغي أن تحدد البنية الإدارية المكلفة بتدبير المحفظة العمومية للدولة عددا محدودا من كما  .275

الشركات العمومية التابعة كافة المجموعات المصنفة في الدرجة الأولى كمخاطبين بدل أن تخاطب 

 لها والشركات المختلطة.

ى كلفة بتدبير المحفظة العمومية للدولة علوينبغي تقديم الحساب والأداء من لدن البنية الإدارية الم   .276

 أساس المجموعات المنسجمة والمجموعات القابضة من الدرجة الأولى.

ويتعين على البنية الإدارية المكلفة بتدبير المحفظة العمومية للدولة القيام بإعداد قوائم مالية  .277

سسات المؤ المتعلقة ب النتائجمجمعة مؤهلة لإعطاء صورة صادقة حول الممتلكات والوضعية المالية و 

 العاملة في القطاع التجاري بناء على المعايير المحاسبية الدولية. المقاولات العموميةو 

ينبغي للمجموعات العمومية أن تعد حسابات  ،عداد هذه القوائم الماليةإوبغية تسهيل عملية  .278

 لمعايير المحاسبية الدولية.ل مجمعة طبقا

 

 المقاولات العموميةو المؤسسات ل ممارسة المراقبة المالية للدولة على مجاأشكال و إعادة تحديد  -

علق خاصة فيما يت المقاولات العموميةو المؤسسات يتعين إعادة تعريف المراقبة المالية للدولة على  .279

 دخال تعديلات على المستوى الثشريعي والتنظيمي.إغفال مسألة إكيفيات التطبيق دون ب

قاولات العمومية التي تعمل في القطاعات التجارية للمراقبة البعدية وينبغي أن تخضع كل الم .281

 المتمحورة حول الأداء والنتائج وتقييم المخاطر.

يلزم أن تطبق المراقبة المالية على المقاولات العمومية على قدم المساواة لأنها وضعت مبدئيا من كما  .281

 اليةالمالمراقبة عدم تطبيق نفس قواعد غير المقبول  ويبدو من. الهيئات أجل أن تطبق على جميع

 تمارس أنشطة مثشابهة.التي عمومية القاولات المعلى 
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البرامج مباشرة مع المجموعات القابضة العمومية بصفتها الشركات الأم من -ويتعين أن تبرم عقود .282

 تميز المساهمات غير المباشرة. التيالمراقبة وضع تحت الأجل تجاوز 

 جعل والعمل علىة العمومية وفق مقاربة تعاقدية مع المجموعات العمومية وينبغي قيادة المحفظ .283

ممل الدولة م والمالية بصفتهاهذه المقاربة بممابة الآلية المفضلة في يد الوزارة المكلفة بالاقتصاد 

 المساهمة. 

 

 التابعة للجماعات الترابية المقاولات العموميةو المؤسسات منهجية التعامل مع خصوصية  -

ظة محف إطار التابعة للجماعات الترابية خارج  المقاولات العموميةو المؤسسات بغي التعامل مع ين .284

 المستويين الجهوي والمحلي. وتثبعها علىدارة هذه المنشآت المحلية إيتعين كما  الدولة.

 حسابات الجماعات الترابية إطار المحلية في  المقاولات العموميةو المؤسسات معالجة أنشطة يتعين  .285

 التي تملكها ونفس الأمر بالنسبة للشركات المفوض لها تدبير المرافق العمومية المحلية.

التابعة للجماعات الترابية لرقابة مالية تثسم  المقاولات العموميةو المؤسسات ويتعين أن تخضع  .286

نظمة خراج النصوص المإ يتعين. كما 0229نهاء الفترة الانتقالية التي سادت منذ إ وينبغيبالقرب. 

ما لى حيز الوجود، كإلية المح المقاولات العموميةو المؤسسات على  هالنظام المراقبة الواجب تطبيق

 المتعلق بثنظيم المالية المحلية. 25-21من القانون  57المادة على ذلك نصت 
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VI. جواب وزير الاقتصاد والمالية 

 

 "قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية لقد تم إعداد تقرير المجلس الأعلى للحسابات والمتعلق بموضوع

: الإرساء الاستراتيجي والحكامة"، وفق مقاربة توخت الشمولية بحيث أخذت بعين الاعتبار في المغرب

ضل وذلك بفقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية منذ بداية الممانينات،  التطورات التي عرفهامجمل 

 ه ومواطن ضعفه وآفاقه المستقبلية.الدراسات التي همت إنجازات القطاع وأداء

زاته إنجاالمؤسسات والمقاولات العمومية و في هذا السياق، يسلط هذا التقرير الضوء على أهمية قطاع 

 في مسلسل إعداد 
 
الاقتصادية والمالية ودوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتباره فاعلا أساسيا

 صلاحات التي عرفها القطاع.وتنفيذ السياسات العمومية وكذا الإ 

مدعوة بالفعل إلى مضاعفة مجهوداتها لمواكبة دينامية الإصلاحات  إن المؤسسات والمقاولات العمومية

التي تنهجها بلادنا، وذلك من خلال تدخلاتها المتعددة في تقديم الخدمات العمومية للمواطنين وللمقاولات 

صادية والاجتماعية والتهيئة الترابية وتقليص الفوارق الترابية وإنجاز المشاريع المهيكلة للتنمية الاقت

 .والانفتاح الدولي وتشجيع الاسثممار في مختلف القطاعات

وهكذا، تشكل هذه الهيئات فاعلا رئيسا في النموذج التنموي للمغرب كما يتجلى ذلك من خلال 

 نشاطها العملياتية. اسثمماراتها ورقم معاملاتها وقيمتها المضافة وأصولها ومؤشرات

كما تساهم المؤسسات والمقاولات العمومية بشكل أساس ي في النموذج التنموي للبلاد من خلال التزامها 

الوثيق بالعمل على ترسي  مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية والمسؤولية الاجتماعية والبيئية فضلا على 

 مساهمتها في تممين الرأسمال غير المادي للمغرب.

واعتبارا لما سبق، فإن هذا التقرير يكثس ي أهمية خاصة بالنظر إلى تطور محيط تدخل المؤسسات 

والمقاولات العمومية، ودورها في الدينامية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وكذا الرهانات التي ترتبط بها 

ى فإن تقرير المجلس الأعل من حيث المخاطر وحسن الأداء والمحافظة على الملك العمومي. وفي هذا الصدد،

للحسابات سيشكل بالتأكيد قيمة مضافة للدراسات التي تثناول تطور القطاع وسيوفر بلا شك إطارا 

للتبادل ومرجعية لقيادة وتقييم أوراش الإصلاحات التي تسعى إلى الإسهام في تعزيز دور المؤسسات 

ها جتماعية للبلاد وتحديث حكامتها وتحسين أدائوالمقاولات العمومية في دينامية التنمية الاقتصادية والا 

وعلاقاتها مع الدولة. وهكذا، يعالج هذا التقرير إشكاليات جوهرية وموضوعات ذات راهنية كبرى وذلك 

 من خلال أربعة محاور :

 أبرز ملامح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية ؛ -

 إرساء الارتباط الاستراتيجي ؛ -
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 الحكامة ؛ -

 يات ومقترحات الإصلاح.توص -

 

وقد خلصت دراسة هذا التقرير من طرف مصالح وزارة الاقتصاد والمالية )مديرية المنشآت العامة 

والخوصصة( إلى أن المجلس الأعلى للحسابات قد أخذ بعين الاعتبار جملة من الأجوبة التي تمت صياغتها 

قية تستدعي بعض الاستنتاجات والتوصيات المتببمناسبة دراسة الصيغة الأولية  للتقرير المذكور بينما 

 بعض التوضيحات.

 

 الملاحظات والتوصيات التي تتماش ى مع توجهات وأوراش وزارة الاقتصاد والمالية  .0

 

أفضت الدراسة المعمقة للتقرير المعد من قبل المجلس الأعلى للحسابات، إلى الاستنتاج بأن عددا من 

الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد والمالية )مديرية المنشآت العامة الملاحظات والتحليلات تتماش ى مع 

والخوصصة( ومع تصورها الذي يهدف إلى تعزيز حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية وإلى تحسين أداء 

ودينامية هذه الهيئات وإسهامها في تنمية بلدنا. ويتعلق الأمر بشكل خاص بالدور الاستراتيجي للمؤسسات 

جيات والاستراتيالسياسات العمومية لمقاولات العمومية، التي تعتبر الذراع الأيمن للدولة لتنفيذ وا

 القطاعية.

كما تتلاءم التوصيات الواردة في التقرير مع التوجيهات التي وضعتها وزارة الاقتصاد والمالية ومع 

الية للدولة على المؤسسات الإصلاحات التي انخرطت فيها ومن جملتها إصلاح منظومة المراقبة الم

والمقاولات العمومية ووضع إطار قانوني للتدبير النشيط للمحفظة العمومية وتطوير اللجوء إلى الشراكة 

 بين القطاعين العام والخاص وكذا تجميع حسابات القطاع. 

 

 فيما يتعلق بالملاحظات  – .0.0

ق بضرورة إعداد إطار مقنن يحدد تتفق الوزارة بشكل عام مع ملاحظات المجلس خصوصا فيما يتعل

إحداث المؤسسات والمقاولات العمومية وممارسة يقظة دائمة بخصوص مديونية هذه  وكيفياتشروط 

 الهيئات وإعادة تحديد مفهوم المراقبة المالية للدولة وكذا إرساء تدبير نشيط للمحفظة العمومية.

 تم تبنيها في تقرير المجلس على مستوى الثشخيصتتجلي أهم اقتراحات وزارة الاقتصاد والمالية والتي و 

 فيما يلي :
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أخذ المجلس الأعلى للحسابات بعين الاعتبار موقف وزارة  ،مردودية المحفظة العموميةفيما يخص  -

الاقتصاد والمالية الذي يسلط الضوء على عدم تجانس المحفظة التي تتكون أساسا من المؤسسات 

طالبة بدفع أرباح أو مداخيل لفائدة الدولة )مملا، إن الأكاديميات الجهوية والمقاولات العمومية غير الم

للتربية والتكوين التي تم إحداثها للاضطلاع بمهام سيادية ممولة بالكامل من إمدادات الدولة لا يجب 

احثسابها ضمن أصول من شأنها أن تدر أرباحا(. وهكذا، فالهدف المتوخى لا يتجلى بالأساس في البحث 

 عن المردودية ولكن في تقديم خدمات عمومية ذات جودة للمواطن.

فإن المجلس عمق  ،للتحويلات المالية للدولة لفائدة المؤسسات والمقاولات العموميةبالنسبة  -

تحليلاته المتعلقة بارتفاع هذه التحويلات معتمدا على الشروحات التي تقدمت بها مديرية المنشآت العامة 

تتعلق بالخصوص بتوجهات السياسات العمومية التي تهدف إلى الرفع من العرض  والخوصصة والتي

فيما يخص البنيات التحتية والخدمات العمومية التي تؤمنها المؤسسات والمقاولات العمومية، وكذا 

القيام بأنشطة المر.فق العمومي التي كانت سابقا على عاتق الإدارة، مع الإشارة إلى أن المجلس الأعلى 

للحسابات يعتبر الرسوم شبه الضريبية المحدثة لتمويل الأنشطة والمهام الموكولة إلى المؤسسات 

 والمقاولات العمومية بممابة تحويلات مالية من الدولة لفائدة هذه الهيآت. 

 وذلك تماشيا لمديونية المؤسسات والمقاولات العموميةوبالنسبة  -
 
، اعتمد تقرير المجلس تقييما متزنا

اقتراح مديرية المنشآت العامة والخوصصة الذي يهم ضرورة ربط مديونية المؤسسات والمقاولات  مع

تنخرط هذه الهيئات في مشاريع اسثممارية استراتيجية هامة من العمومية بمجهودها الاسثمماري، حيث 

والمقاولات  ؤسساتشأنها تبرير لجوئها لمصادر تمويل خارجية. بالإضافة إلى ذلك، تخضع مديونية جميع الم

العمومية لتثبع مستمر مع الإشارة إلى أنه وبالرغم من ارتفاعها المسجل في السنوات الأخيرة، تظل مديونية 

 المؤسسات والمقاولات العمومية متحكما فيها في ظل احترام المؤشرات المحاسبية الجاري بها العمل.

مارسات الجيدة لحكامة المؤسسات والمقاولات ، سلط المجلس الضوء على ميماق المالحكامةفيما يخص  -

كمرجع ملائم لقيادة والإشراف على حكامة المؤسسات والمقاولات  0220العمومية الذي تم الإعلان عنه في 

 عبر انتظام اجتماعات 
 
العمومية . مع الاشارة الى التحسينات التي تمت في إطار تنزيل هذا الميماق خصوصا

 للجن المختصة ) لجنة التدقيق على الخصوص(.هيآت الحكامة وإحداث ا

وزارة ، تتماش ى ملاحظة المجلس مع توصية إحداث المؤسسات والمقاولات العموميةفيما يخص  -

مقنن يعمل على تنميط شروط وكيفيات إحداث على إطار التي تهم ضرورة التوفر الاقتصاد والمالية 
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لجدوى وديمومة النموذج الاقتصادي والمالي الأولي المؤسسات العمومية خصوصا فيما يتعلق بالتقييم 

 الذي تسثند إليه عملية إحداث لكل مؤسسة.

شاطر المجلس موقف مديرية المنشآت العامة والخوصصة  ،بإحداث الشركات التابعةفيما يتعلق  -

ين بالذي يحبذ بالنسبة لمشاريع إحداث هذه الشركات وكذا المساهمات، دراسة مخططات العمل التي ت

 الديمومة الاقتصادية والمالية للشركات المزمع إحداثها والموافقة عليها من قبل هيئة الحكامة.

وتبعا للتوضيحات التي قدمتها مديرية المنشآت العامة والخوصصة، فإن  للصفقات العموميةبالنسبة  -

 تريات المؤسساتالمجلس قد أعاد النظر في عدة ملاحظات تتعلق بالمساطر والأحكام التي تؤطر مش

 والمقاولات العمومية ) فتح الأظرفة، آجال الإشهار، آجال نشر إعلان العروض ...(.

 

 فيما يخص التوصيات  -6.0

تعتبر التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات توصيات صائبة وتتمحور حول موضوعات تهم 

خصوصا إلى تحسين حكامة هذه  الرهانات الحقيقية لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية وتهدف

الهيئات وتعزيز تواجدها في سلسلة الاسثممار الوطني. وتتوافق هذه التوصيات مع أوراش الإصلاح التي 

شرعت فيها وزارة الاقتصاد والمالية والتي تهم بالخصوص إصلاح منظومة الحكامة والمراقبة المالية ووضع 

كة بين القطاعين العام والخاص وإنشاء منظومة تجميع تدبير نشيط للمحفظة العمومية وتطوير الشرا

 مع المعايير المطلوبة.
 
 المحفظة العمومية تماشيا

 وتتجلى أهم توصيات المجلس الأعلى للحسابات فيما يلي : 

أخذ المجلس بعين الاعتبار اقتراح مديرية  :  للمؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجيةالتوجهات  -

 لقطاع المؤسسات والمقاولات الاستراتيجيةة والخوصصة والذي يهم توسيع مجال الرؤية المنشآت العام

العمومية لثشمل جوانب أخرى تتعلق خاصة بتعزيز فعالية استغلال الموارد المالية وتحسين جودة 

 الخدمات المقدمة. 

بغي أن ة والتي ينوقد كان للمجلس نفس الموقف بالنسبة للتوجهات التي تهم قيادة المحفظة العمومي

تسعى إلى تدعيم استقلال وحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية وملاءمة استراتيجياتها مع السياسة 

 الحكومية. 
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كما أن المجلس أخذ بعين الاعتبار توصيات وزارة الاقتصاد والمالية والهادفة إلى جعل إعادة تحديد أبعاد 

شيد حجم المحفظة العمومية وتقوية مردوديتها وتقليص المحفظة العمومية عملية مستمرة تتوخى تر 

المخاطر وملاءمة دورها مع تطور السياق. ولهذا، يجب التفكير في المخطط التنظيمي الأممل للقطاع 

 العمومي لتحديد عدد وطبيعة المجموعات العمومية التي ينبغي استهدافها على المدى المتوسط والبعيد. 

ي تهم التوجه الاستراتيجي المتعلق بإعادة تحديد أبعاد المحفظة العمومية تمت كما أن توصية المجلس الت

مراجعتها من طرف المجلس حيث تم إدخال الجوانب المقترحة من طرف مديرية المنشآت العامة 

والخوصصة والتي تهم اعتماد مقاربة تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات والرهانات الاستراتيجية لكل 

 لجوء إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص. قطاع وكذا ال

بالنسبة لدور الدولة المساهمة، فإن التوصيات المدرجة في التقرير تتماش ى مع أوراش الإصلاح التي أطلقتها 

وزارة الاقتصاد والمالية. ويتعلق الأمر أساسا بوضع تدبير نشيط للمحفظة العمومية التي تهم الهيئات 

عات التجارية ونهج استراتيجية للمساهمة العمومية تؤطر مهام الدولة المساهمة التي تنشط في القطا

ووضع المنظومة القانونية التي ستؤطر تدخل الدولة ووضع هيأة داخل وزارة الاقتصاد والمالية للاضطلاع 

 بهذه المهمة الجديدة. 

ار في ذها بعين الاعتبكما أن توصيات المجلس المتعلقة بتبسيط مسطرة الخوصصة والتفويت، تم أخ

 مشروع المنظومة القانونية المذكورة. 

تشجيع عمليات الشراكة بين القطاعين العام  تتلاءم توصية المجلس الأعلى للحسابات التي تهم -

مع الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الاقتصاد والمالية من خلال تبني قانون الشراكة بين  والخاص

 لتنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.القطاعين العام والخاص 
 
 والذي يوفر إطارا ملائما

، فقد ركز تقرير المجلس الأعلى للحسابات على تعزيز نجاعة واحترافية أجهزة بالحكامة يتعلقوفيما  - -

حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية وتحسين أداء هذه الأجهزة خاصة من خلال تقليص عدد 

ومدة ولاية الأعضاء وإدخال الأعضاء المستقلين في تركيبتها وكذا تأطير التعيين والتمميلية بها  أعضائها

فضلا عن تقييم عمل هذه الأجهزة، علما بأن كل هذه التوصيات تثناولها مقتضيات مشروع القانون 

من  ي تم إعدادهالمتعلق بالحكامة والمراقبة المالية للدولة على المؤسسات والمقاولات العمومية الذ

 قبل وزارة الاقتصاد والمالية.
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كرس المجلس الأعلى للحسابات موقف وزارة الاقتصاد والمالية الهادف إلى إعادة توجيه المراقبة  -

نحو تقييم الأداء والوقاية من المخاطر وإلى تعميمه بممارسته على المحفظة العمومية برمتها وإلى المالية 

 اقبة البعدية أكثر ليونة.إدراج نوع جديد من المر 

 

II.  
َ
 الملاحظات والاقتراحات التي تتطلب توضيحا

 

تمير بعض الاستنتاجات والتوصيات الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات،عددا من الملاحظات 

موضوعي ومتزن لواقع قطاع الحصول على تشخيص وتتطلب توضيحات تمليها بالأساس دوافع 

العمومية من جهة، والرغبة في هيكلة أفضل للتوصيات على شكل خارطة طريق المؤسسات والمقاولات 

 .قابلة للإنجاز وذات أولويات مرتبة من جهة أخرى 

 

 . على مستوى الملاحظات  0.6

تقرير المجلس الأعلى للحسابات أثار  :لتراجع استثمار المؤسسات والمقاولات العموميةبالنسبة  -

لات العمومية وخاصة الاسثممارات. وفي هذا الصدد، تجدر ملاحظة ضعف أداء المؤسسات والمقاو 

الإشارة إلى أن الاسثممارات قد سجلت في السنوات الأخيرة تزايدا تدريجيا سواء  من حيث الحجم أو 

من حيث مستويات الإنجاز. وبالفعل فإن الاسثممارات المنجزة من طرف المؤسسات والمقاولات 

مليار  66إلى  0225مليار درهم سنة  60بحيث انتقلت من العمومية قد تطورت بشكل تصاعدي 

 ؛ 0226مليار درهم ابتداء من سنة 71ثم إلى  0221درهم سنة 

تقرير المجلس حسب  :  دينامية تخلي الدولة عن تدخلها في بعض القطاعاتفيما يخص تراجع  -

ع صدد بأن تراجفإن عملية الخوصصة هي شبه موقوفة. يجب التذكير في هذا الالأعلى للحسابات،

وتيرة عمليات الخوصصة قد جاء نثيجة لاختيار إرادي للسلطات العمومية علاقة بالرؤية الإستراتيجية 

للتنمية القطاعية وكذا، الهدف المتممل في تقوية استقلالية الميزانية العامة للدولة عن عائدات 

، إلى كل من 0222منذ سنة الخوصصة مع العلم بأن مداخيل الخوصصة تدفع بالكامل وبالثساوي، 

 صندوق الحسن الماني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والصندوق الوطني لدعم الاسثممار ؛

-  

ات تقرير المجلس الأعلى للحسابيعتبر   :  تدخل صندوق الإيداع والتدبير في ميادين المقاولة الحرة -

ير في قطاعات ينبغي أن تترك يتدخل صندوق الإيداع والتدبأنه عكسا لعملية تحرير الاقتصاد، 
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للمبادرة الخاصة. وفي هذا الصدد، لابد من التأكيد على موقف مديرية المنشآت العامة والخوصصة 

الذي يعتبر أن مهام صندوق الإيداع والتدبير تتممل في البحث عن أنشطة مربحة بهدف الحفاظ 

 ؛ كفاعل مرجعي في السوق المالي وتممين أموال الضمان الاجتماعي التي يتكلف بتدبيرها الصندوق 

 

وزارة تقرير المجلس الأعلى للحسابات، فإن  حسب :  والقيادةعدم وجود هيأة خاصة باليقظة  -

الاقتصاد والمالية التي تممل الدولة المساهمة لا تتوفر بعد على هيأة خاصة باليقظة والقيادة لمواكبة 

اتها. يجب التذكير أن هذا الدور تقوم به وزارة المؤسسات والمقاولات العمومية في تنفيذ استراتيجي

الاقتصاد والمالية عبر مديرية المنشآت العامة والخوصصة. وقد تم إنشاء هيأة مكلفة بهذه المهمة 

حيث تم نشر قرار لوزير الاقتصاد والمالية 0226داخل مديرية المنشآت العامة والخوصصة في فبراير 

لذي يضم هيكلا جديدا يتكون من ثلاثة مصالح لتجسيد أفضل يحدد الهيكل التنظيمي للمديرية ا

 لدور الدولة المساهمة؛

 

، أثار المجلس الأعلى للحسابات عدم وجود آلية قـانونية تمكن مديرية المنشآت بالحكامة يتعلقوفيما  -

 .العامة والخوصصة من التدخل في تعيين أعضاء الأجهزة التداولية للمؤسسات والمقاولات العمومية

 ديرية المنشآت العامةوفي هذا الصدد واعتبارا للصلاحيات الحصرية للوزارات الوصية، لا يمكن لم

ة وزارة الاقتصاد والماليأن تتدخل في تعيين الأعضاء التابعين لوزارات أخرى، علما بأن والخوصصة 

ؤسسات حكامة الم الأعضاء التابعين لها والذين يلعبون دورا مهما في تحسينتتوفر على سلطة تعيين 

 والمقاولات العمومية وفي دينامية أشغال أجهزتها التداولية واللجان المتخصصة المنبمقة عنها ؛

 

أصدر المجلس استنتاجا يفيد  ،القيادة الإستراتيجية للمؤسسات والمقاولات العمومية من حيث -

تي جية الممارسة )الوزارات البوجود أربع فئات من الوزارات الوصية وفقا لمستويات القيادة الإستراتي

تتوفر على إستراتيجية قطاعية حقيقية، الوزارات التي تدير عدة قطاعات ولا تتوفر على إستراتيجية 

تغطي جميع مجالات التدخل، الوزارات التي لا تتوفر على إستراتيجية قطاعية، الوزارات التي تتوفر 

ناسق بين مستويات الإعداد والتنفيذ(. بهذا على إستراتيجية قطاعية دون أن تتمكن من ضمان الت

الصدد، تتعين الإشارة إلى أن هذا الاستنتاج يفتقر لعناصر تحليل موضوعية مقنعة نابعة عن تقييم 
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وتشخيص محدد. من جهة أخرى ووفقا لمهامه، فإن وزير الاقتصاد والمالية يقوم بأخذ المبادرات 

 أحيانا في عمليات إعادة الهيكلة والإصلاح؛والقرارات ذات الوقع المالي والتي تتجلى 

 

وحسب المجلس الأعلى للحسابات، فإن وزارة الاقتصاد والمالية  بدور الوزارات الوصية فيما يتعلق -

في حالة إصلاح وإعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية، كفاعل أساس ي، وهو ما يؤدي  تتدخل

وزارات ذات الاختصاصات القطاعية التي تلعب بالتالي دورا في بعض الأحيان إلى الحد من مسؤولية ال

محايدا في مرحلة الحوار بين المؤسسات والمقاولات العمومية ووزارة الاقتصاد والمالية. لا تسثند هذه 

 الملاحظة إلى حجج من شأنها تأكيد مضمونها وموضوعة على أساس تحليل محدد ؛

 

يعتبر المجلس الأعلى للحسابات أن فعالية الخازن ، القبليةبممارسة المراقبة المالية فيما يتعلق  -

المكلف بالأداء تتأثر بالعدد الكبير من المؤسسات العمومية التي يقوم بمراقبتها وعدم وجود هيآت على 

 المستوى الإقليمي أو الجهوي والذي من شأنه مده بالمساعدة وبالمشورة اللازمة له.

إلى أن تعيين أعوان المراقبة والخزنة المكلفين بالأداء على وجه الخصوص  وفي هذا السياق، تجدر الإشارة

يتم على أساس قواعد ومؤشرات تشمل، زيادة على معايير أخرى، حجم العمل وذلك لضمان فعالية 

 المراقبة التي يمارسها الخازن المكلف بالأداء.

مرار على مواكبة أعوان المراقبة فضلا عن ذلك، فإن مديرية المنشآت العامة والخوصصة تسهر باست

وذلك بسبل متعددة تشمل، بالإضافة الى الاتصالات المباشرة، معايير ومراجع المراقبة بالإضافة الى 

التبادل الإلكتروني عبر بوابة شبكة خارجية خاصة بالخزنة المكلفين بالأداء، تمكنهم من مواكبة منتظمة 

  .والخوصصةوعن قرب من طرف مديرية المنشآت العامة 

 

 على مستوى التوصيات .6.6

  الحكامة والمراقبة المالية للدولة على المؤسسات والمقاولات العموميةفيما يخص  : 

: ورد في التقرير أنه يجب إعادة تحديد مفهوم المراقبة المالية للدولة على  ممارسة المراقبة المالية -

طرق ممارستها مع إدخال بعض التعديلات على المؤسسات والمقاولات العمومية خاصة فيما يتعلق ب

المستوى الثشريعي والتنظيمي. بهذا الصدد، وبالنظر لوجود بعض النواقص في الإطار القانوني الحالي 

الذي لم يعد يساير تطور محيط المؤسسات والمقاولات العمومية تبعا لخلاصات الدراسة المعمقة التي 
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لي للإطار القانوني المذكور بهدف ملاءمته مع متطلبات التنمية قامت بها الوزارة، يتوجب إصلاح شمو 

والنجاعة وتحسين الأداء، وذلك فضلا عن إدماج مقتضيات خاصة بالحكامة باعتبارها رافعة أساسية 

 لقيادة المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا تقييم منجزاتها. 

لي مديرية المنشآت العامة والخوصصة عن قتراح المجلس المتعلق بتخاوفي نفس الإطار، وفيما يخص 

، فإن التبريرالمقدم بهذا الصدد والذي يتممل في إعادة توجيه مهام المديرية نحو مهام المراقبة القبلية

رتقبة لهذه التوصية. 
 
 القيادة والتدبير النشيط، يعتبرغير ملاءم بالنظر إلى النتائج الم

لمنشآت العامة والخوصصة من خلال مهنها المتعددة بما فيها ففضلا عن التجربة التي راكمتها مديرية ا

المراقبة المالية، فإن التوصية المذكورة ستؤدي إلى التخلي عن وضعية تقوم فيها هيأة واحدة منسجمة 

بمهمة المراقبة المالية. كما ستؤدي إلى إعادة النظر في المكثسبات الإيجابية والتفاعلات بين مختلف مهام 

التي تمكن من تثبع مندمج للمحفظة العمومية وكذا منجزاتها على أساس إطار مجمع ونظام المديرية 

معلوماتي مندمج وكذا، من تحسين حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية بالإضافة إلى تقديم الدعم 

ت الهذه الهيآت على مستوى هيكلة العمليات وتنمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص ووضع أدو 

 للتدبير. كما تظل هذه التوصية غير متكاملة حيث أن التقرير لم يشر إلى أي بديل واضح المعالم.

خضاع المؤسسات أو المقاولات العمومية ذات الطابع التجاري إأما فيما يخص التوصية التي تروم 

 لمبدأ حماية المال العام، فإن الانتقال من نوع من المرا للمراقبة البعدية
 
 قبة نحو نوع آخر يجبوطبقا

أن يتم على أساس جودة تدبير وحكامة المؤسسة أو المقاولة العمومية بغض النظر عن نوعية نظامها 

 القانوني أو طبيعة نشاطها )تجاري أو غير تجاري(.

للمؤسسات العمومية والشركات التابعة للجماعات  يقترح المجلس الأعلى للحسابات، بالنسبة -

ن قرب تمارس في عين المكان وتنهي حالة المركزية الراهنة. ومع التأكيد أن العناصر ، مراقبة عالترابية

المذكورة لا يمكنها وحدها أن تبرر مقترح تغيير إطار المراقبة المالية، فتجدر الإشارة إلى أن المراقبة المالية 

ن طرف مراقب تمارس من طرف خازن مكلف بالأداء يمارس مهامه في عين المكان داخل المؤسسة وم

 الدولة الذي لديه أمر بمعالجة الملفات داخل مقرها.

هذا، وتجب الإشارة إلى أنه وبجانب المؤسسات والمقاولات العمومية التابعة للجماعات الترابية، تطبق 

 ر المراقبة المالية على المؤسسات والمقاولات العمومية الناشطة في النطاق الترابي )المكاتب الجهوية للاسثمما

الفلاحي ووكالات الحوض المائي والجامعات والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ...( في نفس شروط 
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الفعالية والنجاعة، مع التأكيد على أن المؤسسات العمومية المحلية لا تتوفرعلى أي خصوصية تبرر 

 .69.22خضوعها لمراقبة مالية مختلفة عن تلك التي يؤطرها القانون رقم 

 

 محفظة العموميةالتوجهات الاستراتيجية لليما يخص ف : 

بأهداف واضحة تمكن من توضيح أفضل للدور الذي  ضرورة تحديد إستراتيجية إرادية فيما يخص -

هذه  نتضطلع به المحفظة العمومية وثقلها في الاقتصاد الوطني وقطاعات التدخل ذات الأولوية، فإ

 توثيق الإستراتيجية حاليا في مرجع شامل يبرز جميع مكوناتها.  التوصية تعتبر صائبة بالنظر إلى عدم

مع ذلك، وجبت الإشارة إلى أن عدة استراتيجيات قطاعية تحدد أهداف وتوجهات كل قطاع تم إعدادها 

وتوجد قيد التنفيذ. كما يتم إدراج التوجهات الكبرى التي كانت تتواجد سابقا في مخططات التنمية 

تماعية في إطار مذكرات توجيهية أو في إطار التصريح العام للحكومة وكذا في رسالة الاقتصادية والاج

التأطير السنوية لرئيس الحكومة بمناسبة إعداد قوانين المالية وكذلك في الدوريات السنوية الموجهة من 

ات يزانيطرف وزير الاقتصاد والمالية إلى المؤسسات والمقاولات العمومية بمناسبة إعداد مشاريع الم

 السنوية.

 

لسابقة ومع ا إرساء هيئة مماثلة للجنة الوزارية الدائمة للمقاولات العمومية بالتفكير في فيما يتعلق -

التذكير بأن تجربة هذه اللجنة التي تم إرساءها في إطار برنامج التقويم الهيكلي كانت محدودة أساسا في 

يكلة المقاولات العمومية، فلا بد من الإشارة إلى أهمية إجراءات تصفية المتأخرات وبعض عمليات إعادة ه

هذه الفكرة لإيجاد حلول مبتكرة تتلاءم مع الظرفية الحالية التي تثسم بإشكاليات مختلفة عن تلك التي 

 تم تسجيلها في الماض ي. 

 

توصية المجلس الأعلى للحسابات المتعلقة بإجراء دراسة جدوى حول الإعفاء من  فيما يخص -

تجدر  ،ضريبة على القيمة المضافة على الاستثمار بالنسبة للمؤسسات والمقاولات العمومية الكبرى ال

الإشارة إلى أن هذا الإجراء لا يمكن اعتماده بالنظر إلى تأثيره على الميزانية العامة للدولة ونظرا لإمكانية 

العلم أنه تم اتخاذ العديد من  المطالبة به من قبل الفاعلين الآخرين بما في ذلك القطاع الخاص، مع

 التدابير لتصفية ديون الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمؤسسات والمقاولات العمومية الكبرى.
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  ترشيد قطاع المؤسسات والمقاولات العموميةفيما يخص: 

طبيق في الت إلى مجموعة عمومية صعوبات بإلحاق المساهمات ذات أقلية للدولة يطرح الاقتراح المتعلق

من الناحية القانونية، حيث يتطلب تنفيذ هذا الاقتراح التفويت الفعلي للأسهم التي تملكها الدولة مما 

 يشكل عائقا في التنفيذ وتقييم الأصول وكذا التأثير الضريبي. 

 

 تبإرساء إطار قانوني لحلول الدولة مكان المؤسسا ويشكل اقتراح المجلس الأعلى للحسابات المتعلق

العديد من المخاطر للميزانية العامة للدولة التي سثتحمل على  والمقاولات العمومية في طور التصفية

 الخصوص الديون الهامة للهيئات في طور التصفية.

 

  تحويل المؤسسات العمومية إلى شركات مساهمة فيما يخص: 

لب ازات هامة.ولكن تفعيله يتطامتي تحويل المؤسسات العمومية إلى شركات المساهمةيتضمن تسريع  -

تحليلا معمقاحسب كل حالة على حدة مع الأخذ بعين الاعتبار الرهانات المرتبطة بطبيعة شركة المساهمة 

لا سيما بالنسبة للمنشآت التي لا تتوفر على رؤية واضحة لتوازنها المالي )الأسعار والسوق وإنجاز مشاريع 

 لذاتية يتماش ى مع القوانين الحالية.خاصة( الضروري لضمان مستوى للأموال ا

 

ويظل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب خير ممال على ذلك حيث أن تحويله إلى شركة 

 لعجزه الهيكلي والأخطار المرتبطةبانقطاع التزويد العمومي بالماء 
 
مساهمة قد يفض ي إلى نتائج خطيرة نظرا

 الصالح للشرب وبالكهرباء.

 

  توسيع نطاق المحفظة العمومية :  يخص فيما 

إخضاع المرسوم الذي يسمح بإحداث شركات تابعة عمومية للموافقة القبلية للوزير فيما يخص 

، يجب التذكير أن وزارء الوصاية يشغلون بصفة عامة، منصب رئيس الجهاز التداولي للهيأة الوص ي

كة تابعة وكذا حول إحداث مساهمات وذلك المعنية حيث أن الوزير يبدي رأيه حول مشروع إحداث شر 

 قبل إرسال الملف إلى وزارة الاقتصاد والمالية.

 


